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نحمد االله عزّ وجلّ الذي أنعمنا نعمة العلم قبل كل شيء 

إلى بلوغ هذه الدرجة ووفقنا

نتقدم بالشكر الجزیل إلى

التي لم تبخل علینا من وقتها ونان كهینةǗالفاضلة أستاذتنا

الثمین رغم إنشغالاتها الكثیرة، بالعون والتوجیه والنصیحة وكان 

العمل تحت إشرافها متعة فكرة وراحة نفسیة أطال االله وبارك في 

.عمرها

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة على 

ارة سبیل العلمالمذكرة ومساهمتهم في إثرائه وإنقبولهم مناقشة هذه

*سیهام وفاطمة*



هدي هذا العمل أ

إلى كل الأهل والأقارب من بعید أو من قریب

لى كل من ساعدنيإ والى كل الأصدقاء و 

بكلمة أو دعاء 

*سیهام*



اهدي هذا العمل إلى كل عائلتي فردا فردا

الذین شجعوني و دعموني

لإعداد هذا العمل المتواضع

*فاطمة*
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مقدمة

في وردعلیه السلام وخیر دلیل على ذلك مایعتبر الفساد آفة قدیمة منذ خلق آدم

، ویهلك الحرث والنسل، وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها«:ن الكریم لقوله تعالىالقرآ

صبح ظاهرة عالمیة، نظرا لتفشیها وتضاعف أضرارها من حیث أ، 1»واالله لا یحب الفساد

ب والتي لا تقتصر على شع)، الثقافیة، السیاسیةالاجتماعیة، الاقتصادیة(حي جمیع النوا

.فة واحدة دون الأخرىأو دولة أو ثقا

إلا أنه یمكن ،المجتمعاتفي معظم وانتشارهظهور الفساد أسباب تشابهوبالرغم من 

ة التي الثقافات والقیم السائدلاختلافمن شعب لآخر وفقا هفي تفسیر خصوصیةملاحظة 

تأثیراته لاختلافتتبع من الدین والعادات والتقالید المتوارثة الموجودة في المجتمع، وتبعا 

تتعلق بالجوانب المالیة اقتصادیةلة أو سیاسیة تتعلق بنظام الحكم في الدو سواء كانت 

.تتعلق بطبیعة العلاقات بین أفراد المجتمع وطبقاتهوالتي الاجتماعیةوالتجاریة أو 

أو المالي في القطاع المصرفي الفساد أبرزها نجدفساد صور وأشكال متعددة، ولل

بمعنى "فسد"من مادة لغة كلمة مأخوذةوهي "الفساد"كلمة علىنجده یحويهكیوبتفكالذي 

ومنع الغیر من القیام بالأعمال ،أخذ مال الغیر ظلما وبالقوةكما تعني والزوال، الاضمحلال

.الصحیحة والصالحة

اتسعثم ،"من الذهب والفضة"لغة فكان یطلق أول الأمر على النقدین "المال"أما 

اللغة ویطلق على الفساد المالي أو المصرفي في،"ناسكل عین یتملكها ال"معناه لیشمل 

كل "والتي تعني النقض والكسر، وعلیه فإن الفساد یعني )corruption(تسمیةالإنجلیزیة

.من سورة البقرة205الآیة :القرآن الكریم-1
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والمرادف الإنجلیزي الدقیق ،"ق مجموعة ما لأهدافها ومعطیاتهاتحول دون تحقیظاهرة

financial(لمصطلح الفساد المالي هو  corruption(1.

االعالمیة وتحدیدالاقتصادیاتأحد أهم المخاطر التي تواجه یمثل الفساد المصرفي

ت غیر منتجة في مجالااستثمارهاوات أو للثر الكونه یمثل تبدید،ل النامیةالدو اقتصادیات

وبالتالي حرمان البلدان من ثرواتها ،ل المفسدین والمستغلینجزء منها من قبفضلا عن سرقة

التقدم التكنولوجي والعلمي من و السریع والعولمة و محیث یعتبر الن،وبقاء الفقر والتخلف قائما

الفساد ذا النوع من هأهم الدوافع التي أدت إلى نمو الفساد وتطور أشكاله، حیث یعتبر بین

،ویعیق التنمیةقتصاديو الامدي إلى عرقلة النؤ كونه یِ الاقتصادیة،من أهم وأعقد المواضیع 

تختلف درجة ي ظاهرة ذات جذور عمیقة تتداخل فیها عوامل مختلفة، فالفساد المصرف

احثین الباهتمامونة الأخیرة هذه الظاهرة في الآشغلتلذلكشمولیتها من مجتمع إلى آخر، 

.خاصة القانونیة منها،الاختصاصاتختلف في م

مما جعله أهم ،وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تتخبط في وحل الفساد

استوجبحیث، والاقتصادیة والقانونیة أیضاالموضوعات المطروحة على الساحة السیاسیة 

لمكافحة الفساد، ولم متحدةالأمم الكاتفاقیة،دولیة وإفریقیة وعربیةاتفاقیاتلى اانضمامها

الدولیة بسن النص التشریعي التزاماتهال ترجمت بالاتفاقیاتإلى هذه بالانضمامتكتفي 

حیث لا الاتفاقیات،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته تكریسا للمبادئ التي تضمنتها تلك 

وضع إستراتیجیات إلا من خلال ،یمكن القضاء على الفساد عامة والفساد المصرفي خاصة

وقائیة شاملة للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها لما تشكله من تهدیدات في جمیع مجالات 

.الحیاة

ما مدى نجاعة :التالیةالإشكالیةیطرح فإن موضوع البحث،بناء على ما سبق

التدابیر الوقائیة في الحد من ظاهرة الفساد في المجال المصرفي؟

nosos.net، اقتبس من موقع تعریفهماهیته و ن الإسلامیةالقوانیالفساد المالي في ضوء الفقه و ،أحمدمرتاضي-1
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:على النحو التاليفصلینإلىالبحثتم تقسیمأعلاه، الإشكالیةعلى للإجابة

تحدید الفساد في المجال المصرفي:الفصل الأول

مكافحة الفساد في المجال المصرفيلالوقائیةالآلیات:الفصل الثاني
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الفصل الأول

المصرفيالفساد في المجال ظاهرة 

، والتي عرفت آلاف السنینمن الظواهر القدیمة التي تعود إلى بشكل عام یعد الفساد 

التي تشغل بحیث أصبح من أهم المواضیع ،واسعا ورهیبا في الآونة الأخیرةانتشارا

قبه الوخیمة على البلدان وقد أصبح محور الساعة نظرًا لعوا،المجتمعات عامة والفرد خاصة

.تخلفهاوأدرجة تقدمها اختلفتوالمجتمعات مهما 

ة، یسعى عالمیب مسمیاته ومجالاته، حتى أصبح ظاهرةتشعوتالفساد تتعدد جوانب 

المختصین بدراستها وتحدید صورها وأشكالها مع تطور النظام وازدادالجمیع إلى محاربتها، 

والتي ، دولیة غیر الحكومیة من خلال تقاریرها السّنویةالعالمي، والمنظمات الالاقتصادي

فیها، الماليتعتبر بأنّ السّبب الرّئیسي لعدم نمو اقتصادیات بعض الدّول راجع لتفشي الفساد

،الموضوععالمیًا متزایدًا بهذا اهتمامالتضیف 1997المال لسنة جاءت أزمة أسواق حیث

ثم )المبحث الأول(تحدید ماهیتهیتعین أولاو المصرفيوللإلمام أكثر بظاهر الفساد المالي أ

.)المبحث الثاني(واقعه في الجزائربالإحاطةمحاولة 
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المبحث الأول

المصرفيفي المجال ماهیة الفساد 

ظاهرة خطیرة بشكل عام والفساد في المجال المصرفي بشكل خاص الفساد یعد 

الدّول سیاسیا استقرارسلبیة على كاساتانعالمكافحة والعلاج، لما لها من تتطلب

، وتعاني من هذه المشكلة كلّ الدول سواء كانت متقدمة أو دول نامیة، ولكن یكون واقتصادیا

.هذه الأخیرةفي انتشاراالفساد أكثر 

الفساد، ظاهرة سببه تالأهمیة البالغة للموضوع والخطر الكبیر الذي الدّولولقد أدركت 

لحة، وجعلت منه عمالها الحكومیة موضوع مكافحته كضرورة مجداول أفوضعت على

، بإخراجه إلى افحته،  خاصة في الدول المتقدّمة، فكانت أوّل خطوة لمكموضوعا ذو أولویة

من بمخاطرهسیالتحس، وكذلك من خلال التوعیة و الضوء ومناقشته في موائد مستدیرةدائرة 

.)المطلب الثاني(تحلیل الظاهرةومحاولة ،)المطلب الأول(خلال تسلیط الضوء على مفهومه

المطلب الأول

في المجال المصرفيمفهوم الفساد 

لأكادیمي أو على المستوى اسواء على الفساداحتلهاالتينظرًا للأهمیة الكبیرة 

والتي تعتبر المنظمات الدولیة نظرا للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة المستوى الدولي و 

والتطور وكنتیجة لكل محاولات نشر الدیمقراطیة ولات المرتبطة بالتنمیة مقبرة لكل المحا

من مقومات الاقتصادیات المعاصرة هذه الأسباب والشفافیة والنزاهة والعدالة والمساواة وغیرها 

تعریف هذه الظاهرة ومحاولة تحدید السمات الأساسیة لها وغیرها كانت دفعًا قویا لمحاولة

أنها أكثر لاعتقادناكبیرة من التعاریف وسنحاول هنا أخد عینة منها ما أوجد جملة وهذا
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الفرع (خاصة تلك الصادرة عن الجانب الفقهي 1ولاً اوأنها أكثر تدواستعمالااالتعاریف شیوعً 

.)الفرع الثاني(والجانب القانوني )الأول

الفرع الأول

في المجال المصرفيتعریف الفساد 

نوع من أنواع المالي المصرفي أو ما یعبر عنه بالفسادفي المجالالفسادیعتبر 

اختلفت التعریفات وتنوعت المفاهیم كونها أحد الآفات التي تواجه المجتمعات السامیة ،الفساد

:2والمتقدمة بقطاعیها العام والخاص على حد سواء ومن بینها نذكر

عرفه البعض ،ومیة للفساد المصرفيالدائرة المفهإلى اتساعبالالتفات:التعریف الفقهي:أولا

سوء استخدام  أو تحویل الأموال العامة من أجل المصلحة الخاصة أو تبادل ":على أنه

ومخالفة الأموال في مقابل تأثیر معین أو خدمة، ویتمثل أیضا في الانحرافات المالیة

المالوأیضا في صدرالقواعد والأحكام المالیة المنظمة لسیر العمل الإداري والمالي بالدول

لأفراد، لالاجتماعیةالحیاة من شك في أنّ الظاهرة قد نشأت منلیس هناك حیث انه"العام

حیث أخذت ید العدوان تطال أموال الناس وممتلكاتهم، إلا أن هذه الظاهرة لم تستحوذ على 

یتم التعرض لمالمجتمعات المختلفة بالشكل الذي ساد أو ساط العصر الراهن، ولذلكانتباه

.تفصیليفیها الكتب الفقهیة والدساتیر لهذه الظاهرة بشكل ، بماالقدیمةفي الكتب العلمیة

و لم یتم تناول الأسس التي تحدد التعریف الدقیق لهذه الظاهرة وفیما یخص كتعریف 

.3من الزاویة الفقهیة"الفساد المالي

لجة، أستاذة محاضرة، الفساد المالي والإداري أسبابه وأثاره مع الإشارة للوقع الجزائري، كلیة العلوم حاجي الع-1

.103-102، ص )22/05/2013تاریخ التصفح (، 3امعة الجزائرج،الإقتصادیة وعلوم التسییر

نقلا عن مسعود راضیة، سعدي حیدرة، الفساد المالي في الجزائر، دراسة تحلیلیة لواقعة وآلیات مكافحته -2

، 2020،  2، العدد06، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، المجلد )مجلة البشائر الإقتصادیة، )2003/2007(

.19-18ص  

www.ijtihadnet.net، الفساد المالي في ضوء القوانین والفقه وماهیته، وتعریفه، اقتبس من موقع أحمدمرتاضي-3
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العنوان إلا في عدد محدود من الكتبجب القول أن هذه المسالة لم تطرح تحت هذا ی

بعض الفقهاء من المسلمین وغیر المسلمین حول إلى تعار یفسنتعرض فیما یليحیث 

:الفساد لتقوم بدراستها وعلیه نقول

فحرم االله :"الربا مصداقا من مصادیق الفساد المالي إذ یقولاعتبرالإمام الرضا قد 

.1"الأموال عزوجل على العباد الربا، لعله فساد 

استغلالإساءة ":التاليعلى النحو المصرفي عمد البنك العالمي إلى تعریف الفساد 

.2"ات الحكومیة من اجل تحقیق المصالح الشخصیةالسلطة والإمكان

خروج عن "قائلا إنه1997عرف المجلس التشریعي الفلسطیني الفساد المالي عام 

و مخالفة السیاسات العامة المعتمد من قبل أوجبه،أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بم

غیاب استغلالالموظف العام وذلك بهدف جني مكاسب له ولآخرین ذوي علاقة، أو 

.3للحصول على هذه المنافعالقانون بشكل واع

والسلامة في النظام الإداري ومكافحة الفساد من المادة الأولى من الارتقاءقانون عمد

بیان التعریف إلى الخلط بین الفساد والفساد عند)تعاریف من الأشخاصال(الفصل الأول 

من جهة أخرى  حیث جاء فیه أنّ الفساد في هذا القانون صرفيالإداري من جهة والفساد الم

أو منظمة ، ه شخص أو جهة بشكل فردي أو جماعيیشمل كل فعل أو ترك فعلي یقوم ب

یه أو غیره، من خلال نقض القوانین تهدف عن قصد إلى الحصول على منفعة لنفس

والقرارات المصادق علیها في البلاد، أو الإضرار بالأموال والمصالح أو ضد جماعة من 

لمناصب والقیام بأعمال التزویر أو اء الرشوة والاختلاس وسوء استغلالإعطامن قبیلالناس

.4إخفاء الوثائق

.مرتاضي أحمد، مرجع سابق-1

.مرتاضي أحمد، مرجع نفسه-2

.مرتاضي أحمد، مرجع نفسه-3

.فسهمرتاضي أحمد، مرجع ن-4
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الحصول على تستخدم بهدف هو كل وسیلة غیر شرعیة"المصرفيأن الفسادلقی

وهو "والقانونأو المنصب آو التحایل على الشرع النفوذاستغلالأموال عامة، عن طریق 

السلوك غیر "وهو"سوء استخدام الأدوار العامة أو الموارد لتحقیق فائدة خاصة"ایضا 

.1"من وراء ذلكالقانوني المتسبب في هدر المال العام، وتحقیق منافع شخصیة 

هو هدر المال العام بكل وسیلة منافیة للشرع بغیة المصرفيیمكن القول بأن الفساد

.2تحقیق مأرب شخصیة

الأموال استخدامسوء ":قانونا على أنّهالمصرفيیعرف الفساد:التعریف القانوني:ثانیا

فهو یعني وضع الید على المال العام، ومؤسسات العامة من اجل مصلحة خاصة،

."، ویؤثر على تنمیة الوطن ومن ثم على الدولة بأكملهاالمجتمع

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،013-06رقمقانونلم یعرف القانون الجزائري 

عدد جرائمه حسب ما جاء أو أي نمط من أنماط الفساد، إلا أنّه أشار إلى تالمصرفيالفساد

".منصوص علیها في الباب الرابع من القانونكل الجرائم ال"الفساد)1فقرة 2في المادة 

المنهج اقتدى المشرع الجزائري باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه قام بتقلید

الأحكام و وسكسوني في صیاغة القوانین، المراد منها قبل الكلام في صلب القانون لالأنغ

هذا المنهج معروف لدى كثیر من حتى لا تأول المصطلحات لصالح غیر ما أرید لها، و 

.الدول عند صیاغة قوانینها والجزائر لا تتبعه إلا فیما ندر

، آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه صلیحةبوجادي-1

.149، ص 2018،باتنة،جامعة الحاج لخضركلیة العلوم الإسلامیة، العلوم في العلوم الإسلامیة،

.150مرجع نفسه، ص صلیحة ، بوجادي -2

، الصادر 14، عدد ج.ج.ر.جمكافحته، یتعلق بالوقایة من الفساد و ،2006فیفري20مؤرخ في01-06قانون رقم -4

، معدل ومتمم.2006مارس08في 
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به ظاهرة یجأمن أمره لإیجاد قانونسبب في ذلك أن المقنن كان في عجلةلعل ال

الأمماتفاقیةوصادقت على انخرطتأخذت عدة مجالات وبما أنّ الجزائر قد الفساد التي 

لفساد، وهذا القانون كاف للإطلاع بهذه المهمة خاصة أنّه قانون قد صیغ المتحدة لمكافحة ا

بقاع العالم كدول أمریكا الجنوبیة لذلك عن تجارب ناجحة أثبتت نجاحاتها في بعضبناءًا 

حتى تناسب الوضع التحویلات والقانون الجزائري مع بعض الاتفاقیةنرى التشابه الكبیر بین 

.1الوطني

الفرع الثاني

في المجال المصرفيص الفساد خصائ

ومجالاته، بما تطبق على جمیع أشكاله وهي ،بمجموعة من الخصائصالفسادیتمیز

سرعة ،)ثانیا(الاشتراك ،)أولا(السریة وهي،لوجود روابط مشتركةفي المجال المصرفي، 

).رابعا(، التخلف )ثالثا(الانتشار 

السریة:أولا

بسبب مالفساد بشكل عام والفساد المالي بشخص خاص،ة لأهم خاصیتعتبر السریة 

جهة نظر القانون أو المجتمع أو الإثنین معًا، لكن و غیر مشروعة من یتضمنه من تصرفات 

یتم تداوله بین الأفراد لتحقیق ،الفساد فیصبح شیئًا عادیًاانتشرإذا محلقد یض،طابع السّریة

تتمثل فيقاعدة عكسیةاد قد یعاقب فتصبح عن الفسشف كیوهنا من أهدافهم وغایاتهم،

.2للدّفاع عن الفاسدین وتبرئهمالضوء علیهمالأبریاء وتسلیط اتهام

ة بلال، آلیات مكافحة الفساد المالي، دراسة مقارنة بین القانوني الجزائري والإسلامي، أطروحة لنیل شهادسعیدان -1

.58، ص 2018عة الجزائر، ، جامالدكتوراه في العلوم الإسلامیة

، كلیة الحقوق شهادة دكتوراه العلوم في القانون، آلیات مكافحة الفساد في البنوك ، أطروحة مقدمة لنیل حمزةعادل-2

.49، ص 2018لعربي بن مهیدي أم البواقي، جامعة ا،والعلوم السیاسیة
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العلیا الفاسدة فالجهات،تبعًا للجهة التي تمارس الفسادوالإخفاءتتباین أسالیب السّریة 

سیرتب اكتشافهالأن ،ةالأمنیيالمصلحة العامة، أو للدّواعىها تحت مسممثلاً تخفي فساد

العقوبات السّالبة للحریة علیها لا یتوقف عندرتب تفالجزاء المأثارًا كبیرة بحق مرتكبها،

،ل قد یمتد إلى العزل من الوظیفةأو الحبس ولا عندا العقوبات المالیة كالغرامات، بكالسّجن 

وحرمانه ،تشریعاتالالأموال المنقولة وغیر المنقولة في بعضةوربما إلى الحجز ومصادر 

1العامةمن تولي الوظائف

تلافي ائم الفساد من حیث الرّغبة فيیحرص الفاسدین على الّسریة نظرُا لطبیعة جر 

تلك العوائد من جهة أخرى، إضافة إلى أنّ استمراریةولضمان ،خسارة عوائده من جهة

، ویمارسون خفاء جرائمهما جدیدة ومستحدثة لإالفاسدین یعملون في الظلام ویبتدعون طرقً 

وشركات خفیة مع مسئولین كبار ولدیهم شبكات مصالح لیس من اتفاقاتفسادهم من خلال 

،2اختراقهاالسهل 

یطلق علیها المصرفي لذلك فإنّ معظم جرائم الفساد بصفة عامة ومنها جرائم الفساد 

لتستر على ایث یصعب الكشف على الجریمة بقدر ما تزدد فرص ح"الكتمان "جرائم 

لارتكابوقتًا ووسیلة كون الجاني موظفًا عامًا یختارلاسیما مع،فترة طویلةارتكابها

لى وجود إأنّها جریمة قد تفتقر غالبًا ،وأنّه من عوامل خطورة ظاهرة الفسادخاصة،الجریمة

رقة كالقتل أو السمثلما یوجد في الكثیر من الجرائم الأخرى،ص طبیعيكشخ"المجني علیه"

.3أو الاغتصاب

یصعب كشفها والوقوف إذ ،عدد أشكال وعناصر هذا النوع من جرائم الفساد الماليتت

كما أن ، )العامةالأموالاستخدام، وسوء الابتزاز، التزویر، الاختلاسكالرّشوة، (علیها

.49ص ،  سابقمرجع حمزة، عادل -1

لمتطلبات لحصول على استكمالاالقانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، قدمت هذه الرسالة محمد حسین سعید، وسائل -2

.22، ص 2019كلیة الحقوق، الأردن، العام،درجة الماجستیر في القانون 

160بوجادي صلیحة ، مرجع سابق، ص -3
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ءغطاتمثل في نهایة المطاف قانونیة وامتیازاتیستفید من مجموعة سلطات فعلیة، مرتكبها 

.1جریمتهارتكاب

أو المطموس في جرائم ر تصاعد ما یعرف بالّرقم الأسودیفسّ ولعل هذا الوضع 

بالفعل وعدد جرائم الفساد التي تم وقعتلتيارائم الفسادجهو یمثل الفارق بین عددو ،الفساد

-س الأسود أو المطمو الرقم "مین،، فالفارق بین الرّقكشف عنها أو الحكم بإدانة فاعلهاال

وهي زیادة ،"تم الكشف عنهاعدد جرائم الفساد التي -عدد جرائم الفساد التي وقعت بالفعل

، بشتى حلقاتها الوقائیة لال وضع إستراتجیة مكافحة الفساد، إلاّ من خلا یمكن تفسیرها

.2والرّقابیة والقضائیة

الإشتراك:ثانیا

العلاقات التبادلیة للمنافع جةنتی،عادة ما یشترك في عملیة الفساد أكثر من شخص

إرادة صانع القرار والمؤشر بتكیفه مع إرادة اتفاقإذ أنّه تعبیر عن ،امات بین أطرافهالتز الاو 

من  ما یتمتخدم مصالحهم الفردیة قبل كل شي، وعادة ،الذین یحتاجون إلى قرارات محددة

دون أن یعرف أحدهما ،في تسهیل مهمة الطرفینوسطاء مجهولین یلعبون الدور الرئیسي

.3خرالآ

،جراميخر في نفس الوقت من الفعل الإآولمصلحة طرف یستفید من فعل الفساد

في الغالب لذلك فإن مثل هذه الجرائمللحصول على منافع متبادلة تجمع أطراف فعل الفساد،

، ندّة أطراف منهم الفاعلین الأصلیأصبحت المشاركة فیها من قبل عحیث ،لم تعد فردیة

لارتكابالشخص الذي یسخر غیره كأداة ":ء ومنهم الفاعل المعنوي والذي هوومنهم الشركا

وهذا ما یجعل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الحقیقیین  أمرًا في غایة الصّعوبة، "الجریمة

لها وغالبا ما یتم ضبط الوسطاء، ویفلت من العقاب الرؤوس الكبیرة والمدّبرة، والتي لیس 

.160بوجادي صلیحة، مرجع سابق،  ص -1

.160ص ،، مرجع نفسهصلیحةبوجادي -2

48، مرجع سابق، ص زةحمعادل -3
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مراجعةلذلك تظهر أهمیة،ع أو أي دلیل علیها كونّها لم تمارس مادیات الجریمةتوقی

، أو وضع أحكام خاصة لمفهوم الإشتراكبالتشریعات الجنائیة المختصة بمكافحة الفساد

والمساواة بینهم من حیث ،المساهمة الجنائیة والفاعل المعنوي في إرتكاب جرائم  الفساد

.1مرتكبي جرائم الفساد الحقیقیینلا یفلتحتى، بالجرائم الدّولیةأسوة ،التجریم والعقاب

الانتشارسرعة :ثالثا

شراح العدید من الفقهاء و إلى الحد الذي دفع،الانتشارخاصیة بجرائم الفساد تتّسم

لى تشبیهها بالمرض الخبیث الذي سرعان ما ینتشر في جسم إالقانون الجنائي والمختصین 

التطور العلمي والتكنولوجينّ إتأكید فلبانة له، و جد البیئة الحاضیعندما فشىیتو ،الإنسان

فالعولمة والسوق،وتجاوز الحدودالدّور والأثر الكبیر في الإنتشار السّریع للفساد یلعب

.2على المستوى الوطني والدّوليلتوسعهكبیرًا الحرّ قد شكل دفعًاالاقتصادي

لها وجود في الجانب الشرعي، -سرعة الإنتشار-لخاصیةهذه اإلى أنالإشارةتجدر 

قصة ث عن وذلك حینما تحدّ ،ریع الإنتشار بین النّاسفقد بین لنا القرآن الكریم أنّ الفساد س

ولم قد شاع في المدینة هما، إذ أخبرنا االله تعالي أن خبر العزیز مع یوسف علیه السّلامامرأة

وقال نسوة في "، بعد باسم االله الرحمن الرحیماالله تعالى، إذ قالیكتم حتى تحدث به النّاس

."ل مبینها في ضلا ایعن نفسه، قد شغفها حبًا إنّا لنر فتاهاالعزیز تراود امرأةالمدینة 

.3صدق االله العظیم

التخلف:رابعا

خاصة إذا كانت الإدارة متخلفة ولا تواكب ،طرافهلأأرضیةیساهم التخلف في إیجاد 

یكون للمتعامل معها شعور بعدم الثقة نتیجة تأخر المعاملات، لذلك،التكنولوجیةالتطورات

مما یعطي للعناصر الصّالحة في ،مصرفیة أو إصدار الوثائق وتسلیمهاإذا كانت إدارة 

.26محمد حسین سعید، مرجع سابق، ص -1

.22مرجع نفسه، ص حسین سعید، محمد-2

22محمد حسین سعید، مرجع نفسه، ص -3
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خاصة إذا ،العناصر الفاسدة فیهىالجهاز عدم الرّاحة وفقدان الحافز للعمل وخوفهم من أذ

، وتؤدي إلى داخل الإدارة إلى خارجهاثر الفساد، من وهنا ینتقل أ،ارر قكانوا هم أصحاب ال

.1التأثیر على المجتمع ككل

مل على نخر الجوانب یعحیثسّوس في نخر العظام، كالالفساد یعمل لذلك كله، فإن

بل ویخشى على الأنظمة ة والثقافیة والمالیة في المجتمع، والإداریوالاجتماعیةالاقتصادیة

نّه إذا كثر إنقلب على الأنظمة نفسها وقضى علیها وعمد إلى نشر الفوضى وضیاع منه، لأ

.2المسؤولیات

المطلب الثاني

في المجال المصرفيالفساد تحلیل ظاهرة

ن، باعتباره حضي موضوع الفساد في المجال المصرفي باهتمام الباحثین والمفكری

هي في تزاید مستمر أین عكفوا على ذات آثار مدمرة على المجتمع والدولة والتيجریمة

والكشف عن مظاهرها )الفرع الأول(تحلیل هذه الظاهرة، من خلال البحث في أسبابها 

).الفرع الثاني(

الأولالفرع 

في المجال المصرفيأسباب الفساد 

في المجتمع إنتشارهاجوانب تشخیص ظاهرة الفساد المالي وعوامل وأسباب دتتعد

بالإضافة ،)ثالثا(أسباب اقتصادیة ،)ثانیا(أسباب سیاسیة ،)أولا(أخلاقیةب تتنوع بین أسبا

).رابعا(إلى أسباب قانونیة 

.50، مرجع سابق، ص حمزةعادل-1

.163صلیحة ، مرجع سابق، ص بوجادي-2
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خلاقیةالأسبابالأ:أولا

ما هو إلا المصرفي بأنّ أسباب الفساد ،لظاهرة الفسادالأخلاقيیرى أنصار التفسیر 

القیم والتقالید والعادات الإجتماعیة للأفراد والذي یتمثل في الأخلاقينتیجة لانهیار النظام 

.1قیمیة منحرفة أو هشة بعیدة عن القیم المعتمدة في المجتمعبأطر لها االموروثة واستبد

،وإن كان لیس عیبا أن نستورد من غیرنا قوانین كما هو الحال في جمیع المجالات

نغفلن یجب أن لا ولكخاصة إذا أثبتت تلك القوانین نجاحها میدانیا في كثیر من الدول، 

، حیادیة الحاكمنوعیة النّظام كضرورة وضع منظومة تأخذ عدة معطیات بعین الاعتبار

المسؤول والمرؤوس، ، الرئیسر الصحافة، الأحزاب السیاسیةإستقلالیة ونزاهة القضاء، دو و 

ي فاشل فاجح في محاربة الفساد في دول عدة، بینما یكون قانون نفقد یكون،الوعي الشعبي

.2محاربة ظاهرة الفساد عندنا، وربما تحویله إلى قانون معرقل للتنمیة في مجالات كثیرة

لا ،ذورهارة من جهیحارب الظا،یجب بناء وصیاغة قانون نابع من الواقع الجزائري

جمیع جرائم الفساد على غرار،أن یعالج مخالفتها، فیمنع الرشوة قبل وقوعها لا بعدها

.3الأخرى

سیاسیةالسباب الأ:انیاث

ساهم في تفشي ظاهرة الفساد في المجال المصرفي مجموعة من الأسباب ی

غیاب الحریات والنظام الدیمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع السیاسیة، یمكن حصرها في

.4ضعف الإعلام والرقابةوكذا المدني، 

معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة       د،فوكراش زوبیدة، محاضرات مقیاس أخلاقیات المهنة والفسا-1

.25، ص 2020في الریاضة، جامعـة حسیبـة بن بوعلي الشلـف، الأعمالإدارةقسم 

25فوكراش زوبیدة،  مرجع نفسه،  ص -2

.60، آلیات مكافحة الفساد المالي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص بلالسعیدان-3

http://accdiscussion.Comاقتبس من موقع ،ة، دور آلیات الحوكمة في محاربة الفساد الماليمحمود احمد حمود-4
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إلى ضعف تعود، فسادهاو ضعف مؤسسات المجتمع المدنيیشار أیضا إلى أن 

وهذا العامل أیضا مرتبط ، 1تطبیق الأنظمة وقلة الشفافیة والتضلیل بحقوق الأفراد وواجباتهم

بالدیمقراطیة كثقافة مجتمع وهو ما أشارت إلیه  دیباجة إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 

ه الاتفاقیة إذ أن الدول الأطراف في هذ":التي جاء نصها على النحو التاليفي فقرتها الأولى 

تقلقها خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما 

یقوض مؤسسات الدیمقراطیة وقیمها والقیم الأخلاقیة والعدالة، ویعرض التنمیة المستدامة 

"وسیادة القانون للخطر

د السیاسي هو الذي الفساوذهبت المنظمة العربیة لمكافحة الفساد وأشارت على أنّ 

یتعلق بالاختلال والانحراف في توزیع السلطة والمسألة المتعلقة بالحكم والمؤسسات السیاسیة 

وتداول السلطة وحریات المشاركة والتعبیر، ویترتب عن ذلك إمكانیة تحقیق النخب السیاسیة 

اهیر المتمسكة بسلطات الحكم على منافع شخصیة بعیدا عن المسألة العامة أو الجم

.2لممارستها

قتصادیةالاسباب الأ:ثالثا

بشكل عام والتي تنطبق على الموضوع بأن الفسادالاقتصاديیرى أنصار التفسیر 

في المجتمع بشكل عادل، إضافة إلى ذلك هو إلا نتیجة لعدم توزیع الثروة مامحل الدراسة،

ن الناجمة عن عدم العدالة ما تحمله البیئة الإقتصادیة من سوء الأوضاع المعیشیة للعاملی

رى محرومة ، مقابل فئات أخلى ظهور فئة كثیرة الثراءإمما یؤدي ،في منح الرواتب والأجور

.3في المجتمع، ومن ثم بروز سلوكیات منحرفة وفاسدة في أجهزة الدولة

ـــــــــــر-1 :teb21.Comhttp//ظاهر الفساد، اقتبس من موقع ، مكوث

مجلة التراث،سیولوجیة، قراءة)الأشكال، العوامل الآثار(سلامي محمد علي، الفساد المالي في المجتمع الجزائري -2

.26، ص 32،2019العدد،9المجلد 

.25مرجع سابق، ص زوبیدة، فوكراش -3
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قانونیةالسباب الأ:رابعا

ضعف القوانین يأسباب قانونیة، تكمن فالمصرفي تساهم في انتشار ظاهرة الفساد 

التشریعیة وعدم وضوحها، ما یدفع لإستغلال الثغرات الموجودة بها والتحایل على القانون 

وهو الإشكال الذي یمس بقطاع الضرائب، خاصة أمام عدم صرامتها في معاقبة الفاسدین، 

.1حیث على الرغم من تفشي الظاهرة، إلا أنه یلاحظ انخفاض عدد الأفراد المعاقبین بتهمتها

بالإضافة إلى عدم استقرار البیئة القانونیة التي تحكم المؤسسات الحكومیة في ظل 

.2غیاب نظام قانوني عادل وفعال ومحترم من قبل الدولة وكل أفرادها ورادع لجریمة الفساد

فرع الثانيال

في المجال المصرفيمظاهر الفساد 

ادیة ومعنویة وذلك یمارس الشخص الفاسد أعمال الفساد للحصول على مكاسب م

ویتخذ الفساد في المجال المصرفي 3بإستغلال منصبه في ذلك على حساب المصلحة العامة

،)ثالثا(الابتزاز والنزویر ،)ثانیا(المحسوبیة ،)أولا(عدة مظاهر تتمثل في كل من الرشوة 

).خامسا(الأموالغسل ،)رابعا(نهب المال العام 

(corruption)الرشوة:أولا

تنفیذ أعمال أوتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالیة في الغالب لتمریر 

خلاف التشریع أو أصول المهنة، إذ وحسب تقریر منظمة الشفافیة العالمیة الصادر بنهایة 

مجلة الحقوق والعلوم ، "من خلال مؤشرات عربیة)الأسباب والمظاهر(الفساد المالي والإداري "، أمینبن سعیدة-1

38-37، ص ص 3دراسات إقتصادیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، جامعة الجزائرالإنسانیة،

، مجلة العلوم الإنسانیةلجدیدة ، ، آلیات مكافحة الفساد الإداري والمالي بالجزائر في ظل الإصلاحات اأمالصویلحبن -2

.259، ص 2021، 1، عدد32، قالمة، الجزائر المجلد 1945ماي 8جامعة 

2015-2012لفترة لشهب مسعود، دراسة لأثر الفساد المالي والإداري على أداء السیاسیة المالیة في الجزائر خلال ا-3

.197، سكیكدة، ص 1955أوت 20، جامعة مجلة الباحث الاقتصادي،varباستخدام نماذج 
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إلى موظفین حكومیین لدفع الرشوة من سكان العالم العربي إضطرو،%36إن ف،2010

.1مناصبهماختلافعلى 

أو أیة منافع أخرى من أجل تنفیذ عمل مخالف ،حصول على أموالوأیضا هو ال

.2أو من أجل عدم تنفیذ عمل وفق الأصولللأصول،

المحسوبیة:ثانیا

تعد المحسوبیة خدمة أو عمل للصالح الشخصي سواء للشخص نفسه أو عائلته أو 

هابدون أن یكون المنتفع لهذه الخدمة مستحق لالخ...الحزب الذي ینتمي إلیه

(népotisme)3.

والتزویرالابتزاز:ثالثا

معینة في المجتمع أطرافالحصول على الأموال من التزویر یتم بواسطة الابتزاز و 

مقابل تنفیذ مصالح مرتبطة بوظیفة الشخص المتصف بالفساد، والتزویر یتعلق بتحریف 

شخصیة وقد یكون محتوى الوثائق الرسمیة والمحررات الإداریة بغیة الحصول على منافع 

، وهذا ما 4لطمس الحقائق أو للهروب من المتابعات القضائیة وطمس الأخطاء الإداریة

.العقوباتانونمن ق453نصت علیه المادة 

)(détournementنهب المال العام:رابعا

الصلاحیات واستخدامهالمسؤول المنصب استغلالیتم نهب المال العام بواسطة 

لیات تهریب ثروات الدولة التي هي حق المواطن والتجارة في سوق الممنوحة له في عم

.33مرجع سابق، ص ،أمینبن سعیدة-1

، المجلة الجزائریة للأمن الإنسانيالفساد والآلیات المؤسساتیة  لمكافحته في الجزائر، لوهاني حبیبة، أحمد، زاوي -2

.378، ص 2013، 01، العدد 05المجلد 

الملتقى الوطني الأول حول الفساد مداخلة ضمن قارة ملاك، آلیات مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق، -3

.4ص ، 2018قالمة، ،1945ماي 8، جامعة والعلوم التجاریة وعلوم التسییرالاقتصادیةوتأثیره على التنمیة 

.21ص ، مرجع سابق،زوبیدة فوكراش-4
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صحتها ویعد  السوداء بتمریر السلع وغیرها بالإضافة لإهمال إنجاز المعاملات والتدقیق في 

لموقع الوظیفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سيء من غیر وجه حق أو أیضا استغلالا ل

.1تهریب الثروة النفطیة

blanchimentالأموال تبییض:خامسا d’argent

تحویل من مظاهر الفساد المالي، فهي عملیات یتم بموجبها الأموالیعتبر تبییض 

على الشرعیةالأموال المكتسبة بطرق غیر مشروعة، إلى أموال مشروعة أو إضفاء صفة 

لة مشروعة بنظر الدو تسبت بسبلكأنها إكوالتكتم علیها بحیث تبدو و تملكها وحیازتها 

.2المجتمعو 

ودائع الأموال المستمدة من عمل غیر مشروع ل و القانونیة فهو قبو یعتبر من الناحیة 

.3أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر علیها

ـــــــــــر-1 :httpاقتبس من موقع ، كوث //teb21.Com  ،مرجع سابق.

.34مرجع سابق، ص أمین، بن سعیدة-2

، مؤتمر )المؤسسات الحكومیة العراقیة نموذج(واد هادي عبد، ظاهرة هیكلة الفساد المالي والإداري وأسالیب المعالجة -3

.07، ص 2019كلیة المستقبل،  جامعة بابل،
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المبحث الثاني

في الجزائرفي المجال المصرفيالفساد واقع 

ت الأولى لاسترجاع الاستقلال عندما تعود جذور الفساد المالي في الجزائر إلى السنوا

عدة ممتلكات، ومنها ممتلكات لعدة تجار بسطاء باسم الاشتراكیة لتنقل بأسالیب تم تأمیم

المطلب (واقع الفساد المالي في الجزائرعن یكشف ، ما ملتویة إلى ذوي النفوذ السلطوي

نمو روح المنافسة ویحیط التي تشتد وتعیق توطید أركان الدیمقراطیة ویعیق ه وتأثیر )الأول

.)المطلب الثاني(الجهود الرامیة إلى تحقیق حدة الفقر ویولد شعورا باللامبالاة والارتیاب

المطلب الأول

في الجزائرالماليواقع الفساد

تشهد الجزائر في السنوات الأخیرة قضایا متعددة لها علاقة بالفساد، تجلت في تورط 

س ملیارات الدولارات، مما أدى إلى تطور ظاهرة الفساد في مسؤولین كبار في فضائح اختلا

.)الفرع الثاني(مثلة الأوهو ما تؤكده بعض، )الفرع الأول(الجزائر

الفرع الأول

تطور ظاهرة الفساد في الجزائر

، حیث تزامن هذا الواقع مع ارتفاع في الجزائرانفجرت العدید من قضایا الفساد

ملة من البرامج التنمویة جوتبني الحكومة الجزائریة 2000سنةأسعار البترول بدایة من 

خصص ، ثلاث برامج تنمویة2014-2001شهدت الفترة الممتدة من ، حیث الاقتصادیة

ملیار دج، حولت الجزائر إلى ورشة مفتوحة 30440لها غلاف مالي ضخم قدر بحوالي 

رشوة، نهب (د بمختلف أشكاله للمشاریع الكبرى، وفي نفس الوقت حولتها إلى مملكة للفسا
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ملیار دولار بین 30تثبت الجزائر من جرائه قرابة )الخ...المال العام، صفقات مشبوهة

.20101و 2000عامي 

المجتمع الجزائري في كل مناحي الحیاة الاجتماعیة، وهذا ما یؤدي الفساد إلى شل

ي یؤكد أن الجزائر تبحر في في خطاباته الذ"عبد العزیز بوتفلیقة"أكده رئیس الجمهوریة

وحل الفساد في أغلب القطاعات وأكبر دلیل على ذلك قضایا الفساد التي بلغتها الجزائر 

.2"بفضیحة القرن"قضایا الفساد التي عرفت من أشهر 2003قضیة الخلیفة سنة:مثل

مما لاریب فیه أن ظاهرة الفساد في الجزائر لیست ولیدة الصدفة بل هي نتاج 

تقسیم المراحل الاجتماعیة التي مرت بها الجزائر، ویمكنرات السیاسیة والاقتصادیة و التطو 

:التي مرت بها ظاهرة الفساد في الجزائر إلى المراحل التالیة

1965-1962:المرحلة الأولى:أولا

في هذه المرحلة بدأت البوادر الأولى لظهور الفساد في الجزائر وعرفت العدید من 

كالمحسوبیة والرشوة حیث هذه المرحلة انتقلت أهداف الثورة من خدمة أهداف مظاهر الفساد

وطنیة نبیلة إلى خدمة مصالح أشخاص معنیین في السلطة ومن أشهر فضائح الفساد في 

:هذه الفترة

اشترط لإعداد بطاقة المجاهد وجود شاهدین فقط وهذا ما :قضیة المجاهدین المزیفین-1

س لا علاقة لهم بالثورة والجهود وهدفهم هو الحصول على د لأناالعدتسبب في تضخم 

ریفار مراد، بربري محمد أمین، دور وأهمیة الرقابة الداخلیة في الحد من ظاهرة الفساد المالي بالإشارة لحالة الجزائر، ك-1

جامعة حسیبة بن بوعلي، ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، والمصرفیة والسیاسات الاقتصادیةمخبر الأنظمة المالیة

.60، ص 2017، 17العدد الشلف،

المجلة ، )وآلیات مكافحتهدراسة في الأسباب(، ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري،محمد لمینهیشورلة ، عبسقني -2

.28، ص 2018، 01، العدد 07المجلد ، 02جامعة محمد لمین دباغین، سطیفالجزائریة للسیاسات العامة،
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10000عائد مالي غیر مشروع وبدون عناء حیث تجاوز عدد البطاقات المزیفة عن 

.1بطاقة

التي أثیرت الفضائحتعتبر هذه القضیة من أشهر :قضیة خزینة جبهة التحریر الوطني-2

ها إلى الخارج حیث بلغت قیمتها سرقة أموال الجبهة وتحویلتفي تلك الفترة، حیث تضمن

.2ملیون فرنك سویسري43

1979-1966:المرحلة الثانیة:ثانیا

حیث عرفت هذه واتجاهات متصاعدة،منحنیاتأخذت ظاهرة الفساد في هذه الفترة 

ضخ أموال ضخمة في القطاع الصناعي لتبنیها حیث قامت الدولة بالمرحلة بالفساد الكبیر،

المالیة للدولة في للمواردمصنعة وهذا ما أدى إلى هدر واختلاس كبیر نموذج الصناعات ال

، وكانت السلطات الجزائریة خلال هذه الفترة تصرح بفخر 1968،1973،1979سنوات 

من مجموع دخلها القومي، كما كانت تصرح %50إلى %40أن الاستثمارات تمثل من  

، ولكن الأمر %60إلى %53ا بین الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي تتراوح م

الذي سكت عنه هو أن التسییر البیروقراطي للمشاریع والفساد وقلة التحكم في إدارة 

.3الاستثمارات إلى جانب قلة التنسیق والبرمجة، قد تسببت في خسائر مالیة كبیرة

1989-1980:المرحلة الثالثة:ثالثا

ات الاقتصادیة صلاحبالرغم من الإلوطني استمر الفساد في الاتساع في الاقتصاد ا

التي بدأت في فترة الثمانینات، ولعل من أهم القطاعات الاستثماریة التي شملها الفساد في 

:هذه المرحلة مایلي

جامعة أم مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة،، "كافحتهواقع الفساد في الجزائر وآلیات م"بوسعیود سارة ، عقون شراف، -1

.310-309، ص 2018، 01، العدد 05البواقي،  المجلد

310، عقون شراف، مرجع نفسه، ص بوسعیود سارة-2

310، عقون شراف، مرجع نفسه، ص بوسعیود سارة-3
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اعي، معتمدا على الخارج في استمرت ممارسة الفساد في القطاع الصن:الصناعة-1

وقد تجاوزت الاستثمارات الصناعیة م المشاریع وانجازها واستیراد التكنولوجیا، تصمی

8ملیار دولار أمریكي،التهم الفساد منها حوالي 20ملیار دینار أي حوالي 100

.1ملیارات دولار أمریكي

عرف هذا القطاع الكثیر من الفضائح سواء تعلق الأمر بالسكك الحدیدیة أو :النقل-2

كلفت الشركة 1984-1980وفي إطار المخطط الخماسي ،بالنقل الجوي أو البحري

أربعین مركزا لصیانة القطارات شركة أجنبیة ببناء تسعة و دیدیةالوطنیة للسكك الح

والشيء الملاحظ هو أن السعر المتفق علیه كان باهظا جدا وغیر مبرر وأن هذه 

.2المراكز أهملت بعد بنائها ولم تستعمل قط

1999-1990:المرحلة الرابعة:ارابع

ة من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر حیث بلغ الفساد تعتبر هذه المرحل

قطاع خاصةلدرجة أنه أصبح یتم النهب علنا للثروات الوطنیة و ، مستویات قیاسیة

الدراسات اللازمة وإجراءبیعه للشركات الأجنبیة دون تهیئة بالجزائر الذي قامت المحروقات

ن حقل م%25ث تم الإعلان عن بیعحیوهذا ما تسبب في تغلغل الفساد بشكل واسع،

دولارات للبرمیل في حین أن السوق آنذاك یتراوح بین7إلى 6حاسي مسعود البترولي مقابل 

.3دولار أمریكي للبرمیل، وهو ما یمثل خسارة الاقتصاد الوطني لثروة هائلة20إلى 18

2016-2000:المرحلة الخامسة:خامسا

خیرة مفارقات عجیبة عقب مظاهر خطیرة للفساد تجلت تشهد الجزائر في السنوات الأ

في تورط مسؤولین كبار في فضائح اختلاس ملیارات الدولارات التي تتمثل في برامج دعم 

311بوسعیود سارة ، عقون شراف، مرجع سابق، ص -1

312شراف، مرجع نفسه، ص بوسعیود سارة ، عقون-2

.312-311، ص، عقون شراف، مرجع نفسهبوسعیود سارة-3
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ملیار دولار 286الذي خصص له حوالي،2014-2010النمو والمخطط الخماسي 

ولار هذه ملیار د262والذي خصص له حوالي 2019-2015والمخطط الخماسي الأخیر 

رشوة،نهب مال عام (المشاریع التي حولت الجزائر إلى مملكة من الفساد بمختلف أشكاله 

انفجرت العدید من قضایا الفساد 2003فمنذ ،...)وتحویله لحسابات شخصیة في الخارج

الخ والتي ...بدءا بقضیة البنوك الخاصة وعلى رأسها مجمع الخلیفة، وقضیة سونطراك

.1اسنستعرضها لاحق

الجزائر كسائر دول العالم تعاني من ظاهرة الفساد في القطاع العام بشكل أصبحت 

، وما 2018یدعو للقلق، حیث صنفت الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم في سنة 

تجدر إلیه الإشارة أن الجزائر أحرزت تحسنا نحو محاربة الفساد وزیادة النزاهة في القطاع 

105لتحل في المرتبة 2018مراكز خلال بسبعة، حیث تقدمت2017نةالعام مقارنة بس

ي الذ"2018مؤشر شركات الفساد"وفقا لتقدیر100/نقطة35برصیددولة و 180من بین

درجة في مؤشر إدراك 36ائر على أقل من الجز أصدرته منظمة الشفافة العالمیة،  حصلت 

عكس ویجسد مدى تفشي الفساد في القطاع الماضیة، الأمر الذي یالفساد خلال السنوات

.2العام

في مؤشرات مدركات الفساد تدهورا 2015إلى غایة 2003شهدت الجزائر من 

عالمیا، مما یعني 112و88حیث إن تصنیفها یتراوح دائما ما بین مقارنة بالدول الأخرى،

دیة والاجتماعیة أن الجزائر تشهد فساد خطیرا جدا سوف یؤثر على جهود التنمیة الاقتصا

.313ص ،سابقمرجع عقون شراف، ،سارةبوسعیود -1

عبد القادر، دراسة تحلیلیة لمؤشرات مدركات الفساد في القطاع العام مع الإشارة إلى حالة دیفي حمزة، بوكردیو ض-2

المركز ،4القسم،02العدد،12المجلد،الإنسانیةمیة للدراسات الاجتماعیة و لأكادیا، )2018-2012(الجزائر

.54ص الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تسمسیلت، 
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من خلال التأثیر السلبي على جهود جذب الاستثمار الأجنبي، وعلى استراتیجیات مواجهة 

.1البطالة والفقر

أن مؤشر الفساد في الجزائر قد ارتفع إلى 2008و2007و2006لاحظنا في سنة

دولة ویعتبر هذا 180من أصل 92إلى 99نقاط من تحسن في الرتبة من3أكثر من 

تحسن طفیف حیث سمحت هذه الدرجات للجزائر الخروج من المربع الأسود الذي یضم 

الدول الأكثر فسادا في العالم إلا أن هذا التحسن لم یستمر طویلا حیث انخفض المؤشر إلى 

ولكن ثم عاد للارتفاع دولة،180من أصل 111مع ترتیب 2009نقطة في سنة 2.8

دولة، زفي 178من أصل 105مع ترتیب 2010نقطة في سنة 2,9بفارق صغیر جدا هو

دولة، 182من أصل 112نقطة لكن الترتیب أصبح 2.9لم یتغیر المؤشر وظل 2011

یتراوح ما بین 2014إلى2013إلا أن الجزائر حققت أفضل مؤشر لها خلال السنوات من 

.2نقطة من عشرة3.6و3.4

180عالمیا في سلم الفساد من بین 112ـ المرتبة ال2017في عام احتلت الجزائر

وحصلت على تصنیف منخفض بحصولها،2016سنة108دولة، بعدما كانت في المرتبة 

:في مؤشر الفساد، وهذا ما یوضحه الجدول الآتي10من أصل 3.3على درجة 

).2003/2017(ركات الفساد في الجزائر للفترة تطور مؤشرات مد:الجدول

.200مرجع سابق، صلشهب مسعود،-1

مجلة تنویرمرزوق فرید، إستراتیجیة مكافحة الفساد الإداري والمالي في الجزائر،حراث محمد،بن حركو غنیة،-2

.279-278ص،02،2018، العدد 02المجلد ،للدراسات الأدبیة والإنسانیة

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017السنة

2.62.72.83.13.03.22.82.92.93.43.63.63.63.43.3قیمة المؤشر
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ما یعني 2003نستخلص من الجدول أن الجزائر مستمرة في تحقیق نفس النتائج منذ 

الهیئة الدولیة أن أجهزة مكافحة الفساد لم تبذل مجهودات یعتد بها من أجل منظورفي 

لاسات والجرائم المالیة بشتى محاصرة بؤر الفساد المستشریة في البلاد، وتصاعد وتیرة الاخت

.1أنواعها

الفرع الثاني

عن ظاهرة الفساد في القطاع المصرفي في الجزائرتطبیقـــــــــــــات

كانت التيوالإصلاحات الاقتصادیةرغم التعدیلاتوقعت بعض الأخطاء والعیوب 

لیة إذ یمكن القول أن الأزمة في الجزائر لیست مابمثابة تحدیات للجهاز المصرفي الجزائري،

بل هي أیضا أزمة أنظمة أي أزمة مناهج، حیث أن هذه السیاسات الاقتصادیة غیر تابعة 

من الوقائع الاجتماعیة والثقافیة، فبعد إلغاء الاحتكار الحكومي للتجارة الخارجیة وتحریر 

أنشئت بنوك خاصته ومختلطة برأس FMIالنظام البنكي وقطاع التأمین التي نصت علیه

.2جنبيمال وطني أو أ

تخللت النقائص والعیوب القانون الذي یسیر عمل البنوك أو المؤسسات المصرفیة 

نتج عنها أزمات اقتصادیة تعرض لها النظام البنكي الجزائري وأكبر فضیحة إفلاس هي ما 

.BCIA3البنك التجاري والصناعي الجزائروبعده)خلیفة بنك(تعرض لها بنك خلیفة

خلیفةالقضیة بنك :أولا

تبرتعحیث من أهم الأزمات المالیة التي عرفتها الجزائر، تعد قضیة بنك الخلیفة

27المؤرخ في 04-98بنك الخلیفة بموجب المقرر رقمنشأ أقد و بمثابة فضیحة مالیة 

مجلة اقتصادیات ،)2003/2017(تشخیص واقع الفساد المالي في الجزائر للفترة،عبد الحقبن تفات ، أسماءسلامي-1

.113ص،2018، 06العددورقلة، ،جامعة قاصدي مرباحالأعمال والتجارة،

ین، حریر یاسین، الإصلاحات البنكیة في الجزائر واقع وآفاق، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم لعرباوي أم-2

64، ص2016الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجارة، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبي بلقاید، تلمسان،  

.64ص ،مرجع نفسهلعرباوي أمین، حریر یاسین،-3
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جزائر باعتباره ، منذ ذلك الحین اعتبرت من الناحیة القانونیة محل رقابة بنك ال1998جویلیة

أخضع هذا البنك كغیره من .لمصرفیة باعتبارها الهیئة المكلفة بالرقابةة ابنك البنوك والنخب

البنوك للعدید من المراقبات بمختلف أنواعها وهذا طبقا لما هو منصوص علیه في التشریع 

.1والتنظیم

بتنظیم وتأطیر إجراءات المحاسبة ومنح القروض تتعلق النقائص المسجلة كانت 

لهذا البنك ونشاطاته التوسعیة في السوق، وحسب تصریحات وعدم تناسب القدرات المالیة 

وهذه الإعاقة .بنك الجزائر فإن اللجنة المصرفیة كانت معاقة عند أدائها لمهمتها في الرقابة

2001و2000و1999ترجع إلى غیاب التقاریر المتعلقة بالحسابات السنویة لسنوات 

اریر وكذلك غیاب تقله مسؤولین عن ذلك،ویعتبر مجلس إدارة هذا البنك والجمعیة العامة 

استطاع بالرغم من ذلك أن یؤجل عن طریق القضاء حیث .محافظي الحسابات لهذا البنك

وعلى اثر ،2من التقنین التجاري الجزائري676إیداع حساباته وهذا على أساس نص المادة

م یقواعد الحذر وتضخبسبب عدم احترامه لبتوجیه إنذار له2001لجزائر في قام بنك اذلك 

.3مع عدم احترام قواعد الصرفأرباحه مبالغ 

أن مسیري هذا البنك لم یكترثوا لهذه الإجراءات بل واصلوا في التمادي أثبت الواقع 

حیث أنه تورط عدة شخصیات مرموقة في الدولة حیث أنه نسبة الخسارة 4،في تجاوزاتهم

تبعین ملیار دولار حسیب المت5إلى3نملیار دولار مصرح عنها وما بی1.5كانت بین

سنوات سجن 5ـب2004من خلیفة حكم غیابي سنةوصدر في حق المؤسس عبد المؤ 

زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة أیت وازو-1

174، ص 2012دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

30صادر في ال، 77عدد ج، .ج.ر.التجاري، جقانونیتضمن ال،1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

معدل ومتمم.معدل ومتمم،1975سبتمبر 

.174ص ،سابقمرجع أیت وازو زاینة،-3

.175مرجع نفسه، صأیت وازو زاینة،-4
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ملیون دولار لارتكابه مخالفات مصرفیة ثم صدر حكم غیابي جدید في مارس85وغرامة 

.1لتنطلق محاكمته من جدید2013تسلمته الجزائر في دیسمبر بالمؤید،2008

قضیة البنك الصناعي التجاري:ثانیا

ما أصدرت اللجنة المصرفیة ، بعد2003سنة البنك الصناعي التجاريقضیةتفجرت 

والثاني )ببستانیك(التابعة لبنك الجزائر قرارین یتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك 

وقد ،قانونیة وعملیات مشبوهة لمسؤولیهبتعیین مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غیر

تسببت هذه الممارسات غیر القانونیة حسب ذات المصدر في خسارة مالیة فادحة للخزینة 

كما عرفت القضیة عدة امتدادات خاصة ارتباطها بقضایا أخرى العمومیة قدرت بالملاییر،

أن البنك التجاري الصناعي یذكر ال ومخالفة قانون الصرف الجزائري و تتعلق بتبییض الأمو 

ـ 6ـ حكما غیابیا ب2007نوفمبر 19أن محكمة وهران أصدرت في و 1998س سنةقد تأس

خروبيسنوات حبس نافذا ضد مؤسسي البنك الصناعي والتجاري الجزائري أحمد ومحمد 

.2شهمة تبیض الأموال

اختلاس أموال "و"التملك غیر المشرع"إطاربنك الجزائر الخارجي في  سجل

أصدرت محكمة شراقة 2014جانفي 24، وبتاریخ دجر ملیا13,2خسارة بقیمة"عمومیة

ونجلیه الموجودین في حالة فرار في "سنوات حبسا نافذا ضد محكمة خروبي10ـحكما ب

بعد أن أكد )وكالة شراقة(قضیة اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري

م قروضا دون ضمانات المصفي خلال ترسیمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقد

ناهیك 3متهما والمتمثلین في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر25لزبائنها البالغ عددهم 

عن إطارات بالبنك، وكانت المدیریة العامة للضرائب قد أكدت أن الغرامات القضائیة التي 

.62ص مرجع سابق،كریفار مراد، بربري محمد أمین، -1

، اقتبس میة اختلاس وتبدید أموال عمومیةنالنظر في قضیة مؤسس البنك التجاري والصناعي الجزائري،  توكالات،-2

.https://www.ennaharonline.com،2014من موقع 
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دج قد أثقلت قیمة ملیار5361والمقدرة ب "بیسنانیك"أقرتها العدالة الجزائریة ضد هذا البنك

.20111الضرائب غیر المدفوعة في سنة

المطلب الثاني

آثار الفساد المالي

یعد الفساد المالي من أكبر العوائق أمام العملیة التنمویة، فهو یقوض الاستقرار 

میة عن خدمة الاقتصاد والسیاسي وحتى الاجتماعي، ویبدد الموارد إذ یزیغ بالسیاسیة الحكو 

بیة  ویحیدها عن تحقیق مقاصدها فیوجه طاقات وجهود المواطنین نحو الكیس مصالح الأغل

.بدل القیام بالأنشطة المنتجةالسریع

لبیة على الاقتصادولقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها الس

عي ماوالمجتمع، فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجت

على مستقبله فالفساد المالي لیس حكرا على نظام دون آخر وبالتالي یفقد حاضره ویجني

فهو موجود في كل النظم السیاسیة، وإن عملیاته وممارساته هي تصرفات غیر شرعیة 

له في لاحیات والنفوذ والسلطات المخولةتصدر عن المسؤول یتضمن سوء استغلال للص

خاصة وجه إلى غیر الأوجه المعدة لها وتذهب لأغراض ومنافخدام الأموال العامة فتاست

.وانین والأعراف والقیم الأخلاقیةبشكل منافق للق

هو ذلك الخلل الكبیر الذي یصیب أخلاقیات وإن أخطرها ینجم عن هذه الممارسات،

مما یترتب علیه نتائج وأثار وخیمة في جمیع النواحي الحیاتیة .العمل وقیم المجتمع

).الفرع الثالث(والاجتماعیة )الفرع الثاني(والسیاسیة)الفرع الأول(تصادیة الاق

.سابق،  مرجع https://www.ennaharonline.comاقتبس من موقع ،وكالات-1
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الفرع الأول

الآثار الاقتصادیة للفساد المالي

تظهر آثار وانعكاسات الفساد المالي بشكل عام على مؤشرات التنمیة وعلى القدرة 

وقدرة الاقتصاد على التنافسیة للاقتصاد حیث توجد علاقة عكسیة بین انتشار سلوك الفساد،

التنافس الخارجي وفي هذا الخصوص سیتم التركیز على أثر الفساد المالي في أهم 

.1المتغیرات الاقتصادیة

النمو الاقتصاديعلىالأثر:أولا

بالفائض یعوق الفساد للنمو الاقتصادي من سلبا في استخلاص الربع الاستئثار

لمنظمي المشروعات المحلیة أو سواء بالنسبةالاقتصادي مما یؤثر سلبا في هذا النمو 

الأجنبیة كما یزید من مشكلة الرشوة وعدم التأكد مما إذا كان الموظفون الذین یتقاضون 

الرشوة یستفیدون دورهم في الصفقة أم لا ومنع ازیاد الفساد یقوم المستثمرون بإضافة 

الإجمالیةرفع التكلفة لى تكالیف مما یالمدفوعات الناجمة عن الرشاوي والعمولات إ

للمشروعات ویخفض العائد على الاستثمار، وبصفة عامة فإن الفساد المالي هو المعوق 

.2الأكبر للتنمیة المستدامة ومعوق أول لتقلیل الأداء الحكومي الجید

من خلال الأثر السلبي الذي یتركه علاقة السلبیة بین الفساد والنمو هذه التتجسد 

ثمار الذي یعد محرك النمو، وبالتالي عندما یؤثر الفساد سلبا في الاستثمار الفساد على الاست

فإنه بالضرورة یخفض النمو، وتشیر الدراسات المعروضة إلى وجود علاقة سببیة بین الفساد 

والنمو الاقتصادي وأن اتجاهها هو من الفساد إلى النمو لكن هناك جزءا من البحث العلمي 

ما إذ یرى في الفساد أنه نشاط قویم ومن الممكن أن یكون مفیدا للنمو ینهج منهجا مخالفا تما

بود،  كاظم الفتلي، الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة في بلدان مختارة، رسالة من متطلبات إیثار ع-1

.41، ص 2009نیل درجة الماجستیر في العلوم  الاقتصادیة، كلیة الإدارة والاقتصادیة، جامعة كربلاء، العراق، 

.23ص،سابقمرجع سعدي حیدرة،مسعود راضیة،-2
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من خلال نوعین من الآلیات،النوع الأول عبر تفادي التأخیرات والإجراءات البیروقراطیة، 

.1والثاني زیادة الحافز وارتفاع الكفاءة للمستفیدین من الفساد من الموظفین الحكومیین

ریبيالقطاع الضالأثر على :ثانیا

یكون هناك فساد في القطاع الضریبي فإن هذا ما یدفع البعض إلى تقدیم إقرارات 

ء الأفراد وبهذه الطریقة یتمكنون من وبطریقة ظهر وعاءا ضریبیا غیر حقیقي لهؤلاضریبیة ت

زائفة إظهار مقدرة منخفضة مقارنة بمقدراتهم الحقیقیة مما یترتب علیه في النهایة إخلال 

العدالة الاجتماعیة في توزیع الأعباء العامة كما أن عدم خضوع أصحاب الفساد بمبدأ

لاء من نفوذ سیاسي وات للضرائب بسبب ما یتمتع به هؤ الدخل العالي وأصحاب الثر 

واقتصادي أمكنتهم من منع أي إصلاحات في المالیة العامة من شأنها أن تزید أعبائهم 

.2الضریبیة

ها الدولة ى انخفاض حجم الإیرادات التي تجنییبي یؤدي إلیتضح لنا أن التهرب الضر 

من المكلفین وهذا ما یضعف  قدرها على القیام بواجباتها المختلفة مما تدفعها للبحث عن 

مصادر أخرى لتأمین حاجة الدولة المتزایدة للإنفاق فقد تضطر إلى رفع سعر الضریبة 

كما أن فوات اصل نتیجة التهرب،المفروضة أو فرض ضریبة جدیدة لتعویض النقص الح

إیرادات التهرب الضریبي على خزینة الدولة یضعف إمكانیة زیادة الرواتب والأجور ویضعف 

.3قدرة الدولة على الاتفاق مما یترك آثاره السلبیة على التنمیة البشریة المستدامة

دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكملة ضمن متطلبات الآثار الاقتصادیة للفساد المالي على الدولة العربیة،ي سهام، بصاح-1

.25ص ،2017عربي بن مهدي، أم البواقي، ، جامعة ال، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریةماسترالنیل شهادة 

كمال مذكرة تخرج است، 2019إلى 2000رعیة النخب الحاكمة في الجزائر مقدم آسیة، تأثیرات الفساد المالي على ش-2

.20ص ،2020،ورقلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،متطلبات لنیل شهادة الماستر

.27ص ،مرجع سابقصاحبي سهام،-3
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الأثر على الدخل الوطني وتوزیعه:ثالثا

في مناحي الاقتصاد إلى تحصیل أموال طائلة دون وجهة انتشار الفساد المالي یؤدي 

هذه الأموال یتم تهریبها دوما إلى البنوك الأجنبیة من أجل إخفائها والاحتماء بالسریة حق،

ملیة هذه العالآمن ومع تكرارالمصرفیة التي توفرها ما یعرف بدول الملاذ المصرفي 

ج یحرم الاقتصاد التي تكونت فیه تلك وتهریب للأموال إلى الخار الإجرامیة من اختلاس

ولأن أصحاب الأموال غیر المشروعیة الأموال من أیة عوائد إیجابیة لو تم استثمارها محلیا،

فإن ذلك یفسد مناخ لا تهمهم أبدا الجدوى الاقتصادیة لأي مشروع استثماري یقومون به،

لدورة الاقتصادیة یؤدي إلى الاستثمار داخل البلاد، وإن إدخال تلك الأموال القدرة في ا

.1حدوث خلل في توزیع الدخل الوطني

خاصة تراجع دخول تدخل انحرافات شدیدة في توزیع الدخول بین طبقات المجتمع،

من الدخل،مما ثار الطبقة العلیا بالجزء الأكبر الطبقات الوسطى والدنیا بالموازاة مع استئ

هذا ما یعني أن الانحرافارتفاع المیل نحو یؤدي إلى تزاید الغضب والتوتر الاجتماعي،و 

بل یتعداه سوء توزیع الدخل بین أفراد المجتمع لیس له آثار اقتصادیة على القدرة الشرائیة،

إلى حدوث مشاكل اجتماعیة تعصف في البدایة بتفكك الأسر،وقد یتعداه إلى تفكك الأنظمة 

.2الحاكمة مثلما حدث في بعض دول العالم

إذ مداخیلل في التوزیع یكون ناتجا عن حصول بعض الأفراد على كل هذا الخل

یستحقونها، في الوقت الذي لا یحصل فیه أصحاب الدخول المشروعة على أیة زیادة وما 

.3یتبع هذا من فوارق اجتماعیة خطیرة

24سابق ص مرجع سعدي حیدرة،مسعود راضیة،-1

مجلة التنمیة بیش علي ، مؤشر قیاس الفساد الاقتصادي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة، حمطاي عبد القادر،-2

277-276، ص1720، جامعة المسیلة،02العدد ، 01المجلد ،والاقتصادیة والتطبیقي

.277مرجع نفسه، ص ، عليجبیش مطاي عبد القادر،-3
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على الاستثمارالأثر:رابعا

الاستثماریة التي لا حیث أن البیئةمناخ الاستثمار،تعویضیساهم الفساد المالي في 

تتسم بالشفافیة والنزاهة ولا تخضع للمعاییر والضوابط القانونیة المتعارف علیها، تؤدي على 

عزوف المستثمرین سواء المحلین أو الأجانب الجادین على الإقدام على إنجاز مشاریعهم 

ظهر أدلة ت:وتوظیف أموالهم، وفي هذا المجال یقول رئیس البنك الدولي جیمس دولفنسون

الدول التي لدیها مستویات عالیة من الفساد معرضة لخطر التهمیش في عالم التفاعل 

تعمل خلف أبواب مقفلة أنالصناعي التشریع وإن الأسواق الیوم مفتوحة ولا تستطیع 

.1والمستثمرین لدیهم خیارات متعددة

بسن وتعدیل الجزائر كأي بلد بتحسین مناخ وتوفیر الظروف الملائمة وذلك قامت 

غیر القوانین وتقدیم العدید من التحفیزات والمزایا إذ لاستقطاب المستثمرین وخاصة الأجانب،

أن هذه الجهود باءت بالفشل نظرا لاستفحال الفساد في مختلف المیادین إضافة إلى 

.2البیروقراطیة الإداریة

الفرع الثاني

أثر الفساد المالي على النظام السیاسي

الذي یؤدي ، بشكل عام بسبب المناخ السیاسي السائد في البلدد المالي حدث الفسا

إلى تعمیق روح اللامبالاة عند المواطنین اتجاه ما یجري من أحداث سیاسیة حولهم خاصة 

في ظل ضعف مؤسسات الدولة وهیاكلها وعدم اهتمام أو تهاون القیادة السیاسیة في محاربة 

كما یحدث الفساد المالي عند یة وظهور الاستبداد السیاسي،الفساد وغیاب الشورى والدیمقراط

الملتقى مداخلة ضمن أسبابه وأشكاله وآثاره على التنمیة الاقتصادیة، عاني یمینة، الفساد الإداري والمالي مفاهیمه، -1

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم وتأثیره على التنمیة الاقتصادیة،الوطني الأول حول الفساد 

.6، ص2018أفریل 25و24یومي التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  

.7یمینة، مرجع نفسه، صعاني -2
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عجز الأجهزة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في الدولة عند ممارسة المهام المنوطة بها 

وعجز الحكومة من تحسین ظروف وأحوال العاملین بها كما یظهر كذلك في استغلال بعض 

مصالحهم الخاصة وانعدام التأیید الاجتماعي المسؤولین والسیاسیین لنفوذهم من أجل تحقیق 

.1للدولة من الأفراد والمؤسسات 

آثار سلبیة على النظام السیاسي أبرمته سواء من حیث شرعیته،أو الماليترك الفساد

استقراره بحیث یخلق جو من النفاق السیاسي كنتیجة لشراء الولاءات السیاسیة، فیقود إلى 

تعارضت المصالح بین مجموعات مختلفة، ویؤدي إلى خلق النظام الصراعات الكبیرة إذا ما 

تقدم الدعم المادي له،وبشكل أنالسیاسي وعلاقاته الخارجیة، خاصة مع الدول التي یمكن 

.2یجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسیادة الدولة لمنح مساعداتها

الفرع الثالث

للفساد الماليالاجتماعیةالآثار 

على الواقع الاجتماعي لوجود ترابط وثیق بین ار الاقتصادیة والسیاسیة انعكست الآث

فإنه یؤدي إلى هذه الجوانب، فضلا عن تأثیر الفساد في القضاء على هیبة وسیادة القانون،

ویؤثر على أسالیب التعامل والحیاة بشكل یهدد النسخ انهیار تسدید في البیئة الاجتماعیة،

في الكبیرسوده المظالم وتنعدم فیه السلوكیات القومیة والتفاوت الأخلاقي للمجتمع الذي ت

توزیع الدخول الذي ینجم عنه تفاوت طبقي كبیر یؤدي إلى اختلال التركیبة الاجتماعیة ولعل 

:3أهم التداعیات الاجتماعیة التي نجمت عن حالات الفساد المالي تتخلص بالآتي

مجلة بحوث الإدارة أسباب الفساد الإداري والمالي وإستراتیجیة مكافحته،زواو ضیاء الدین،بلبال حسناوي،-1

.36ص ،02،2019، العدد01المجلد ،والاقتصادیة

.24سابق، صي سهام، مرجع بصاح-2

مجلة المقریزي لمالي في الجزائر واستراتیجیات مكافحته،الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد ا،راضیةمسعود-3

.97-96ص ،2019جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر،  ،2العدد،3المجلد،للدراسات الاقتصادیة والمالیة
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لإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیةا:أولا

یؤدي الفساد المالي إلى نشوء فئة في المجتمع،ثریة نتیجة معاملاتها الغیر مشروعة 

وإكسابها أموال مختلفة المصادر بطرق ملتویة وازدیاد الفقر للفئات الأخرى، ویخلق تمییز 

طبقي بین شرائح المجتمع كما یزید من نسبة المهمشین سیاسیا واجتماعیا، وكذا اقتصادیا، 

.1معیشتهمبإضعاف مستوى 

الطرق الغیر مشروعة المدخل التشریع للحصول على الحقوق الاجتماعیة، تعتبر 

ومثل هذه الظروف تتحول الحقوق المتعلقة بالمنافع والوظائف أو التراخیص أو غیرها من 

مستحقیها للغیر الذي لا تتوافر فیه شروط الحصول علیها وهنا تختفي المعاییر الموضوعیة 

.2عتبارات الشخصیة والمصالح المدنیة المرتبطة بالفساد داخل المجتمعلیحل محلها الا

انهیار القیم والمبادئ الأخلاقیة:ثانیا

یؤدي الفساد إلى التخلي عن القیم والأخلاق والمبادئ الفاضلة من اجل الحصول 

وتصبح وتصبح أنواع الفساد المختلفة مهارة أو شطارة،على منافع مادیة بدون وجه حق،

أو جهودا في ،تشددالاء تحلفا أو دروشة أو والأخلاقیة والسلوكیة في عرف هؤ لقیم الدینیةا

وتزداد خطورة الأمر عندما یشب العدید الفكر أو في السلوك على عكس مضمونها الحقیقي،

مما یؤدي إلى عدم الاهتمام بالعمل من النشء والشبان على هذه القیم والأفكار المغلوطة،

لتعلیم والاجتهاد،كوسیلة للكسب والحصول على الدخول مما یؤدي إلى شیوع قیم والعلم وا

شیوع الفساد الأخلاقي مهلكة للأمم والحضارات حیث كان أنالفساد وثقافة الفساد ومعلوم 

.3مآل مجتمعاتهم وحضاراتهم الفناء والزوال والانهیار

.7ص سابق،مرجع ي یمینة،عان-1

مجلة الباحث لي في المجتمع الجزائري، ولوجیة بظاهرة الفساد المایقراءة سوسعبد الحمید،جفال ، محمد عليسلامي -2

.38، ص2020،عنابة، جامعة باجي مختار، 04، العدد 12المجلد ،في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

.38ص مرجع نفسه،عبد الحمید ،جفال ، سلامي محمد علي -3
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لتفاوت الطبقي والصراع الاجتماعيا:ثالثا

المالي إلى وجود طبقة اجتماعیة،حیث یصعد فئات جدیدة إلى قمة الهرم یؤدي الفساد

الاجتماعي نتیجة ما حصلت علیه من دخول مالیة غیر مشروعة لتنجح هذه الفئات في 

الوصول إلى علاقات وطیدة مع كبار المسؤولین ورجال الأعمال والتقرب منهم بسبب 

مختلفة،مما یحقق لهم وجاهة اجتماعیة قد المظاهرات أحیانا أو بسبب الشراكة في مشاریع 

یؤدي بهم إلى احتقار المحیطین لهم من عمال وفلاحین وغیرهم،مما یولد صراع طبقي قد 

.1یؤدي إلى نزاعات اجتماعیة جد خطیرة

على المجتمعسیادة القیم الدخیلة:رابعا

انتشرت فیها الآلیات الفاسدة إلى سیادة قیم جدیدة دخیلة على المجتمعات التي أدت 

)الرشوة والعمولة والسمسرة(فأصاب الخلل منظومة القیم السائدة وأخلاقیات العمل وبدأت 

فتأثرت تأخذ شكلا أصبح بالتدریج عبارة عن نظام جدید للحوافز في المعاملات الیومیة،

لذلك برزت مسمیات جدیدة تسوغ الحالة الفاسدة وخرج من بذلك أخلاقیات وقیم المجتمع،

ج لها ویدافع عنها بحیث أصبحت النظرة للفساد على انه أحد مقومات تنمیة المجتمعات یرو 

.2"الفساد المنتج"وظهرت لنا مفردة تسمى

.98، ص مرجع سابق،راضیةمسعود -1

.98ص ، نفسهمرجع ، راضیة مسعود -2
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الفصل الثاني

مكافحة الفساد في المجال المصرفيلالوقائیةالآلیات

من العالم یخلو یكادمن الفساد الذي یهدد القطاع المصرفي، إذ تعاني أغلب الدول

اتساع تمعات الیوم حجم الفساد المالي و الفساد والمفسدین، لكن القضیة التي تشغل بال المج

الأنظمة السیاسیة أداءرة، مما یهدد مسیرة التنمیة ویعرقلدائرته وترابط آلیاته بدرجة كثی

مما ،على هذه الأنظمةالاقتصاديوالمالیة، ویقوي المعارضة والمنافسة التي تبلور السخط 

.والاجتماعيالسیاسي الاستقراریهدد 

هو و ، على المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة، على الجمیعالفساد المصرفيریؤث

من التحدیات التي ظلت ومازالت تواجه المجتمع الدولي، بسبب الخطورة التي یشكلها واحد

الدول بموضوع مكافحته على المستوى الدولي اهتمت، لذا الاقتصادیةخاصة من الناحیة 

وقد أدركت الدول الأهمیة )المبحث الأول(مكافحته لوذلك بتبني إستراتیجیات دولیة وعالمیة 

ومنها الجزائر فوضعت ،والخطر الذي یسببه الفساد في المجال المصرفيالبالغة للموضوع 

بموضوع الفساد واهتمتعلى جداول أعمالها الحكومیة موضوع مكافحته كضرورة ملحة، 

المبحث (المصرفي على المستوى الداخلي وذلك بتبني إستراتیجیات وآلیات لمكافحته 

.)الثاني
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المبحث الأول

المصرفيالمجالفيمكافحة ظاهرة الفسادلالدولیة ئیة الوقاالآلیات

تدهورالتنمیة و ل وسبالتي تنال من قیم و الجریمة الأكثر خطرا یعد الفساد المصرفي

مباشرا في ضیاع التقدم والرفاهیة، ما استدعى تدمیرا وسببا المجتمعات، فهو العامل الأكثر

یله، إذ لم یعد مقبولا إنفراد تفعإلىالسعيیات و فهوم وحدة الغابمتكافل جهود الدول، والعمل

أصبح هناك حیث دولة برسم وتعمیم إستراتیجیاتها دون اعتبار لمصالح الأسرة الدولیة، 

لم یعد مسألة داخلیة محصورة ضمن حدود المستوى الدولي بأن الفساد المصرفيعلى اقتناع

.ویؤثر على العلاقات الدولیةبل بات علة تخترق تلك الحدود،الدول التي تعاني منه

، وهذا ما دفعها خطر المتنامي لهذه الظاهرةللإدراكا ولعل المناهضة الدولیة تزایدت

والمنظمات الاتفاقیاتیظهر ذلك من خلالإلى وضع العدید من السبل والمبادئ لمكافحته، 

المصرفي موضوع مكافحتها على القطاعأیضا والتي تطبق لمكافحة الفسادالتي جندت

جمیع الدول للتصدي له اتخذتهاالمبادئ التي رسموكذلك إلى أهم،)المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

والمنظمات الدولیةالآلیات الوقائیة في إطار الاتفاقیات

إلى انضمتانینها الوطنیة فقط، بل قو دول ظاهرة الفساد عبر بعض التواجهلم 

وشاركت في مؤتمرات دولیة وإقلیمیة للوقوف على أسباب ودوافع ،ات دولیةومنظماتفاقیات

والوسائل الكفیلة بمعالجتها وللاستفادة من المعاییر الدولیة التي تضعها ،ظاهرة الفساد

التي صادقت علیها وتحویلها بالاتفاقیاتالدول التزامولعل ، الجهود الدولیة في هذا السبیل

یحقق تعاون دولي وتناسق بین و انوني الداخلي، نفاذ في نظامها القلها،تشریعیةإلى صیغ

ومنها ظاهرة الفساد المصرفي بأفضل ،لمواجهة المشاكل المؤثرة،الأنظمة القانونیة في العالم

اتفاقیات دولیةإعدادمن خلال ،ز إرادة الدولة بإرادة المجتمع الدوليحیث تتعزّ ،الوسائل
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الفرع (فساد بشكل عام والذي تنطبق أیضا على الفساد المصرفيتهدف إلى الوقایة من ال

.)الفرع الثاني(، وكذلك في إطار منظمات دولیة )الأول

الفرع الأول

الدولیةالاتفاقیاتمنظور الآلیات الوقائیة من 

في المجال ومن ضمنها مكافحة الفساد الدول في مكافحة الفساد بصفة عامةاعتمدت

كما جندت ،)أولا(حد كبیر في معالجة ظاهرة الفساد ساهمت إلىاقیاتاتفالمصرفي عدة 

.1)ثانیا(الفساد في المجال المصرفيلمحاربةخرى أ

بشكل عاممكافحة الفسادعلى التي أكدت الاتفاقیات:أولا

، في مجال مكافحة الفساد ومن ضمنه مكافحة الفساد المصرفيالاتفاقیاتأبرمت العدید من 

إعلان الأمم )1(مر بكل من اتفاقیة الإتحاد الأفریقي للوقایة من الفساد ومكافحته ویتعلق الأ

.)2(المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجاریة 

.الإتحاد الأفریقي للوقایة من الفساد ومكافحتهاتفاقیة-1

سیة للقارة الإفریقیة،مكافحة الفساد الوثیقة الأسااتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع و تعد 

في أنحاء القارة و هي مشابهة اتفاقیة المساءلة فیما یتعلق بالتصدي للفساد وتعزیز الشفافیة و 

ل الأعضاء في الاتحاد الإفریقي تبنت دو ، حیث رمتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبیالأمم ال

دخل حیز ، و 2003یولیو لذي انعقد في موزنبیقاتفاقیة في الدورة العادیة الثانیة للمؤتمر ا

دولة على الاتفاقیة 15یوما من إیداع وثائق تصدیق 30بعد 2006التنفیذ في أغسطس 

دولة من أعضاء الاتحاد الافریقي 40وحتى الآن صادقت على الاتفاقیة في ذلك الوقت،  

.20182في مایو الإفریقيموقع الاتحاد علىوفقا لبیانات نشرها55ال 

/https://gate.ahrame.org.eg/daily/News:موقعمأخوذ من-1

، مرجع نفسه/https://gate.ahrame.org.eg/daily/News:مأخوذ من موقع-2
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بإنشاءالأطرافتعزیز قیام الدول تشجیع و لاتفاقیة فيهذه اأهدافابرز ثلمتت

على الجرائم ذات للازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء علیه و الآلیات ا

الأطراف من تسهیل التعاون بین الدولالخاص، وتعزیز وتنظیم و في القطاعین العام و الصلة 

تنسیق السیاسات اءات الخاصة بمنع جرائم الفساد والمعاقبة علیها و ة الإجر أجل ضمان فاعلی

الاجتماعیة والاقتصادیة عن التنمیة، وتعزیز منع الفسادحول بین دول الأطراف والتشریعات 

كذلك إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و طریق 

، بالإضافة إلى توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة السیاسیةالحقوق المدنیة و 

فیها ، لذلك تدعو الاتفاقیة إلى تجریم طائفة واسعة من الجرائم بما في إدارة الشؤون العامة

تحویل الملكیة من جانب الموظفین العمومیین والمتاجرة بالنقود و )محلیة أو أجنبیة(الرشوة 

، فإنها تشمل كل الجرائم علاوة على ذلكإخفاء الممتلكات ع وغسل الأموال و مشرو إثراء غیر

إطارا للمصادرة وضبط الاتفاقیةكما توفر مع حمایة للمبلغین، المتعلقة بتبییض الأموال

.1ومتطلبات الحصول على المعلوماتالموجودات 

"هعلى أنالاتفاقیةمن 09نصت المادة  تتخذ التدابیر على كل دولة طرف أن :

التشریعیة وغیرها من هذا القبیل لإعمال الحق للحصول على أي معلومات مطلوبة 

".متصلة بهاساعدة في مكافحة الفساد والجرائم الللم

"أن ىعل10نصت المادة  تتخذ تدابیر تشریعیة وغیرها كل دولة طرف أنعلى :

ممارسات غیر مشروعة وفاسدة في تمویل الأموال المكتسبة من خلالاستخدامتجریم ذلك بو 

.2إدماج مبدأ الشفافیة في تمویل الأحزاب السیاسیةكذاو السیاسیةالأحزاب

.سابق، مرجع ame.org.eg/daily/News/e.ahrhttps://gat.:مأخوذ من موقع-1

عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهیته، أسبابه، مظاهره، الوثائق العالمیة والوطنیة المعنیة بمكافحة دور -2

.83ص 2015، الإسكندریةة، الحكومیة في مواجهة الفساد، دار الجامعة الجدیدرالهیئات والمؤسسات الحكومیة وغی
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داخل الإتحاد الإفریقي مهمة تقدیم التقاریر حول الفساداستشاريویتولى مجلس 

كل دولة في التقدم الذي تحرزهبخصوصبانتظام إلى المجلس التنفیذي للإتحاد الإفریقي، 

.1لأحكام هذه الإتفاقیةالامتثال

:د والرشوة في المعاملات التجاریةالفساإعلان الأمم المتحدة لمكافحة -2

على عمل منظمة التعاون والتنمیة الاتفاقیةهذه اعتمدت الأمم المتحدة لإعداد

الاتفاقیةبموجب هذه الذي یتضمن آلیات وقائیة من رشوة الموظفین الأجانب، و ،الاقتصادیة

:إجراءینباتخاذدول الأعضاء التزمت

فعالة ومحددة لمكافحة جمیع أشكال الفساد وقائیةءاتجراإاتخاذالأول في یتمثل 

، أماوالرشوة والممارسات غیر المشروعة المتصلة بهما في المعاملات التجاریة الدولیة

فعال ومنسق بتحریم رشوة المسؤولین العاملین الثاني ردعي والمتمثل في القیام بأسلوب 

أو عرقلة أو تأخیر استبعادالأجانب دون أن یؤدي ذلك بأي حال من الأحوال إلى 

2الإجراءات المتخذة على الصعید الدولي أو الوطني

قیام أي شركة ق في جملة من الأمور تشمل في حقالرشوة تتأنأضافت الفقرة الثالثة 

بما في ذلك أي شركة غیر وطنیة أو أي فرد بعرض أي مدفوعات أو ،ةخاصة أو عام

ل أي مسؤو هدایا أو أي میزات أخرى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو الوعد بتقدیمها إلى 

ء الواجبات المنوطة بذلك عن أداالامتناعأو أداءتعویض غیر مشروع من أجل أو أيعام 

.3ةبصدد معاملة تجاریة دولی،المسؤول

معاییر اعتماددول الأطراف بوضع أو التزامأوجبت الفقرة الخامسة من الإعلان 

العامة أو الخاصة توممارسات لتحسین شفافیة المعاملات التجاریة الدولیة ولتشجیع الشركا

الذین یباشرون معاملات تجاریة دولیة على ك الشركات عبر الوطنیة، والأفرادبما في ذل

.سابقمرجع ، /https://gate.ahrame.org.eg/daily/News.:مأخوذ من موقع-1

.138مرجع سابق، ص حمزة،عادل -2

.138ص ،نفسهعادل حمزة ، مرجع-3
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ووفقا للفقرة رسات غیر المشروعة المرتبطة بهما، ساد والرشوة والمماتجنب ومكافحة الف

بوضع أو التشجیع على وضع مدونات أو معاییر الاقتصادالسادسة فإنه یتعین القیام حسب 

أو ممارسات مثلى للأعمال التجاریة تحضر الفساد والرشوة والممارسات غیر المشروعة 

كما أشارت الفقرة السابعة إلى أنه یتعین ، الدولیةالمتصلة بهما في المعاملات التجاریة 

.1العمومیین أو الممثلین المنتخبینللموظفینالنظر في تجریم الإثراء غیر المشروع 

جمیع التدابیر الضروریة لحمایة باتخاذالاتفاقیةدول الأعضاء في هذه الالتزمت 

للفوز بالصفقات تحت ستغلاله،امن الشركات العالمیة التي تهدف إلى العمومیین الموظفین

مارسات غیر متجنبا لل،لاء الموظفینیلتزم بها هؤ ،ضع مدونات للسلوكوو الاستثمار،غطاء 

المشروعة التي لها علاقة بالتجارة الدولیة، وهذا ما جعل الأمم المتحدة تصدر قرار عن 

اسها المدونة تلتزم فیه دول الأعضاء بوضع مدونة وطنیة أس1997الجمعیة العامة سنة 

.2الأجانب لتعزز بها جهودها لمكافحة الفسادالعمومیینالدولیة لقواعد سلوك الموظفین 

:الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة)3

نتاج المبادرات والمشاورات المراطونیة من الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیةتعتبر

الاتفاقیةرم الفساد، وبالتالي تعتبر هذه أجل الوصول إلى إصدار صك دولي قانوني یج

خطوة مهمة في مكافحة الفساد، في جمیع أنحاء العالم إذ تدخل تحت مضلة هیئة الأمم 

مسون بمؤتمرها المنعقد في دورتها الثامنة والخ58/4قرار الجمعیة العامة باعتمدتهاالمتحدة 

، ووقعت علیها وصادقت 2005ودخولها حیز التنفیذ في 2003دیسمبر 11بالمكسیك في 

.3دولة من بینها الجزائر25علیها 

.61، 60، 59ص ،سابقعبد الفتاح مطر، مرجع عصام-1

.139-138سابق، ص عادل حمزة، مرجع-2

.139، صمرجع نفسهعادل حمزة،-3
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بالإضافة إلى العلاقة بین الفساد ومختلف تناولت الإتفاقیة خطورة ظاهرة الفساد

.1خرىصور الجرائم الأ

متعددة الأطراف تتفاوض بأنها دول اتفاقیةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیةبرعت 

أول صك مكافحة الفساد دولي ملزم قانونا تضم الإتفاقیة تمثلفي الأمم المتحدة، و الأعضاء 

فصول، على أن تقوم دول الأطراف بتنفیذ عدة تدابیر لمكافحة 08مادة مقسمة إلى 71

هذه الإجراءات إلى منع الفساد والتي قد تؤثر على القوانین والمؤسسات والممارسات، تهدف 

آلیات تصرفات وتعزیز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفیر الفساد وتجریم بعض ال

وآلیات لتنفیذ الإتفاقیة، الموجودات والمساءلة التقنیة وتبادل المعلومات لاستیرادقانونیة فعالة 

.2الأمم المتحدةاتفاقیةبما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في 

العدید من الوثائق التي صدرت اعتمادهایجب الإشارة إلى أن هذه الإتفاقیة قد سبق 

عن الأمم المتحدة، نذكر منها المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومین المعتمدة 

، وكذا 1996دیسمبر 12ؤرخ في الم51-59امة للأمم المتحدة رقم بقرار الجمعیة الع

اعتمدي تجاریة الدولیة الذالإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات ال

تفاقیة على إقرار هذه الإالاتفاق، وتم 1996دیسمبر 12خ في المِؤر 51-191بالقرار رقم 

في المعاملات التجاریة الانتشارعلى أن أساس أن الرشوة صورة من صور الفساد الواسعة 

اتفاقیةالإضافة إلى ویفوض التنمیة، هذا بیؤثر على سیر الإدارة الجیدة الدولیة، الأمر الذي

55-25بالقرار رقم اعتمدتالأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي 

04/12/2000، وأصدرت جمعیة الأمم المتحدة بتاریخ 2000نوفمبر 15المؤرخ في 

كنزة، آلیات مكافحة جرائم الفساد على المستوى الوطني والدولي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، حجام -1

، ص 2018جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، قوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الجنائي للأعمال، كلیة الح

32.

(wikipedia.org)ویكیبیدیا-اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من موقعمأخوذ، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة-2
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دولیة اتفاقیةالذي أنشأ لجنة مكافحة بتحضیر إجراء مفاوضات حول 61-55:القرار رقم

.1"مابال"ذلك قبل المصادقة على اتفاقیة ساد و ضد الف

وبناء على طلب من اجتمعت مجموعة من الخبراء المنتمین لمختلف الحكومات

من أجل ما من شأنه أن یشكل أعمالا تحضیریة 2001جمعیة الأمم المتحدة في صیف 

الإتفاقیة وتم التوقیع على2002المفاوضات الشكلیة بفینا في جانفي افتتاحمرجعیة، وتم 

:بعد أن إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ2003بمیریدا في دیسمبر 

وصادقت علیها الجزائر بموجب 14/12/2005ودخلت حیز التنفیذ في 31/10/2003

.19/04/20042المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي 

د تدابیر فعالة في إطار منع ومكافحة إیجاتتمثل فيحكام وقائیة جاءت الاتفاقیة بأ

جودات وتعزیز كل من المو باسترداددعم التعاون الدولي والمساعدة فیما یتعلق وكذا،الفساد

والتسییر السلیم للشؤون العمومیة والممتلكات العامة، كما یتبین من خلال النزاهة والمساءلة

أحكامها على كل مراحل تطبق حیث بالشمولیة،میتسنص المادة الثالثة أن نطاق تطبیقها

من خلال إجراءات البحث ارتكابها،سواء كان ذلك قبل وقوعها أو بعد ،مكافحة جرائم الفساد

الجرائم ضرر بأملاك حققت هذه ءاسو،تتبع العائدات المتحصل علیهاوالتحري عنها أو 

ى ضرورة العمل بها بالعدید من القیم التي أكدت علأیضاالاتفاقیةجاءت الدولة أو لا،

تأكید النزاهة والشفافیة وسیادة القانون وهو ما :أوجبت دول الأطراف على تكریسها منها

.3من ذات الإتفاقیة05من المادة 1نصت علیه الفقرة 

،  مرجع (wikipedia.org)ویكیبیدیا-اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مأخوذ من ویكیبیدیا الموسوعة الحرة-1

.سابق

متحدة لمكافحة الفساد والتشریع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات كیحل بشیر، جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة الأمم ال-2

ص ، 2014الحصول على شهادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

61.

.62مرجع نفسه، ص ،كیحل بشیر-3
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الأولویة للآلیات الوقائیة المصاحبة لمكافحة الفساد وهي عبارة أعطت هذه الاتفاقیة

التشریعیة العقابیة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وقد نصت ترسانةالعن آلیات تسبق دور 

على مجموعة من الآلیات والتي جاءت على سبیل المثال لا الحصر من بینها وجود هیئات 

قوانین سائل عدة، مثل إجراء تقیم دوري للوقائیة لها مهمة مكافحة الفساد عن طریق و 

خاصة وأن الجریمة تعرف لفساد والتأكد من نجاعتها،والتدابیر الإداریة المعنیة بمكافحة ا

تطور مستمر، والتعاون بین دول الأطراف فیما بینها أو مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة 

كما المشاركة في البرامج والمشاریع بهدف تدعیم وتطویر التدابیر الوقائیة في هذا المجال 

1الرامیة إلى القضاء على الفساد

:من الإتفاقیة على5اسة وممارسات مكافحة الفساد نصت المادة وفي إطار سی

تنفیذ أو وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسیة لنظامها القانوني بوضع أ

ترسیخ سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسید مبادئ سیادة 

إرساء وترویج و یة والنزاهة والشفافیة والمساءلةمومالقانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات الع

تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر إجراء، وأیضاممارسات فعالة تستهدف منع الفساد

تتعاون الدول كماالإداریة ذات الصلة، بغیة تقریر مدى كفایتها لمنع الفساد ومكافحته

ووفقا للمبادئ الأساسیة الاقتضاءقلیمیة حسب الأطراف فیما بینها ومع المنظمات الدولیة والإ

.2لنظامها القانوني، على تعزیز وتطویر التدابیر المشار إلیها في هذه المادة

:فیما یخص هیئات مكافحة الفساد الوقائیة علىمن نفس الإتفاقیة 6نصت المادة 

هیئات حسب وجود هیئة أوة لنظامها القانوني،تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسی

من هذه 5تنفیذ السیاسات المشار إلیها في المادة كتتولى منع الفساد بوسائل الاقتضاء

زیادة المعارف المتعلقة الاقتضاء و الإتفاقیة والإشراف على تنفیذ تلك السیاسات وتنسیقهم عند 

لنظامها القانوني تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیةحیث بمنع الفساد وتعمیمها

.32ص ،مرجع سابق،حجام كنزة-1

.33ص ،مرجع نفسه،حجام كنزة-2
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لتمكین الاستقلالیةدة ما یلزم من هذه الما"1"إلیها في الفقرة هیئة أو الهیئات المشار بمنح ال

بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن رأي تأثیر لا مسوع له للاضطلاعتلك الهیئة أو الهیئات 

لاء یحتاج إلیه هؤ خصصین وكذلك ما قد وینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین مت

.1على وظائفهمللاضطلاعالموظفین من تدریب 

یة فصلا كاملا تحت عنوان التجریم الإلكتروني وإنفاذ القانون من أفردت هذه الإتفاق

ومن أهم ما جاء به في هذه الأخیرة تجریمه للعدید من صور 42إلى المادة 15المادة 

ى تجریمها، الأمر الذي یشكل إلزاما علیها بإجراء الموكبة الفساد ودعوة الدول الأطراف إل

ي في هذه الجرائم هو أما فیما یخص العنصر الأساس،بین الإتفاقیة وتشریعاتها الداخلیة

على الموظف العمومي الوطني ارتكابهاالموظف العمومي وسعت تصریفه بحیث لا تقتصر 

)أ(الفقرة 2هو ما نصت علیه المادة سسات الدولیة و المؤ بل یمتد إلى الأجنبي وموظف 

بالإضافة إلى أنها وسعت من نطاق تجریم من ذات الإتفاقیة، 18إلى 15د من وكذا الموا

جرائم الفساد والشروع وهو ما ارتكابأفعال الفساد لتشمل كل أشكال المساهمة الجنائیة في 

كغیرها من الجرائم الأخرى لا المعلوم أن جرائم الفساد و من الإتفاقیة27نصت علیه المادة 

بد من إقرارها مسِؤولیة جزائیة والعقوبات المناسبة لها، وعلیه فقط تم تكریس المسؤولیة 

الجزائیة للأشخاص المعنویین وبالتالي إمكانیة مساءلتهم عن جرائم الفساد المنصوص علیها 

من 26بها المادة في الإتفاقیة ومن الجزاءات المالیة كالغرامة والمصادرة التي جاءت

.2الإتفاقیة

خلال ما تضمنه من قواعد إجرائیة فاقیة في مجال مكافحة الفساد من تكمن أهمیة الإت

العائدات المتحصلة عن جرائم استردادعیل نظام تففعالة ومستحدثة ویظهر ذلك من خلال 

ه المساءلة فقد تم الفساد لأن الهدف الرئیسي للحیاة هو تحقیق الأرباح ونظرا لأهمیة هذ

الفقرة 03من الدیباجة، المادة 08النص علیها في أكثر من محل في الإتفاقیة منها الفقرة 

45ص ،مرجع سابقعصام عبد الفتاح مطر، -1

45ص ،مرجع نفسهعصام عبد الفتاح مطر، -2
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إلى 51من المادة (سترداد هذه الأموال والعائدات كامل لتنظیم إ، ولقد خصص فصل1

ل تعزیز التعاون القضائي الدولي بمختلف أشكاله وآلیاته في مجاكذا و )59غایة المادة 

مكافحة الفساد ویظهر ذلك في مجال المساعدة التقنیة وكذلك عن طریق إنشاء وتدعیم 

والإمكانیاتیم هیئات الملاحقة وتزویدها بالوسائل الملاحقة وتزویدها بالوسائل والقهیئات

تعلق لي المه الأجهزة، وأیضا التعاون الدو وتدریب العنصر البشري المكلف بهذالمتطورة

ارت لإجراءات الخاصة بالمسائل المدنیة والإداریة المرتبطة بالفساد وهو ما أشبالتحقیقات وا

.431من نص المادة 01إلیه الفقرة 

.الاتفاقیات التي أكدت على مكافحة الفساد في المجال المصرفي:ثانیا

كل بشكل عام لمحاربة الفساد في أبرمت  للحد من الفساد التي تفاقیات الإتصلح

اتفاقیاتالمصرفي لما تضمنه من أحكام مشتركة، مع ذلك هناكما فیها القطاع القطاعات ب

إتفاقیات ، ویتعلق الامر بكل من ینفرد فیها القطاع المصرفي عن غیره من القطاعاتأخرى 

).2(إتفاقیة مجلس التعاون الأوروبي )1(لجنة بازل 

.لجنة بازلإتفاقیات-)1

جال الحوار بین البنوك المركزیة للتعامل مع فتح ممن أجل أنشأت لجنة بازل 

بین السلطات الرقابیة المختلفة وتنظیم تعاملها مع والتنسیقمشكلات الرقابة المصرفیة، 

ه الرقابة، ویؤدي لا محالة إلى وفعالیة لهذكفاءةالمؤسسات المالیة الأجنبیة، مما  یحقق 

1988لها سنة اتفاقیةلجنة بازل بأول قامت قد و رار في الأسواق المالیة العالمیة، الإستق

المال لوقف الهبوط المستمر لمیزانیة المصارف العالمیة، رأسلكفایة معیارالخاصة بتحدید 

وهذا ما دفع اللجنة ارف العالمیة على المستوى الدولي، وتسویة الأوضاع بین المص

لجعل هذه القواعد سبیلالدوليك انة المؤسسات المالیة العالمیة خاصة البیوبالتنسیق مع بق

.2لتحسین الحوكمة المؤسساتیة في البنوك

163عادل حمزة، مرجع سابق، ص -1

.164ص نفسه،مرجع حمزة،عادل-2
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ل بتعزیز المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة لتنظیم عمل قامت لجنة باز 

جنة هذا لالمصارف والأنظمة المصرفیة والرقابة علیها بشكل إحترازي وسلیم، وأصدرت ال

أنظمتها الرقابیة، ها الدول كمؤشر لتقییم جودة وتستخدم1997المبدأ أول مرة في عام 

النقد صندوقالإحتیاجات المستقبلیة للإرتقاء بممارسات الرقابة السلیمة، كما یستخدم دیوتحد

، لتقییم فعالیة )TSAP(الرقابة في سیاق برنامج تقییم القطاع المالي مبدأالدولیین والبنك

.1لالأنظمة وممارسات الرقابة المصرفیة للدو 

.مجلس التعاون الأوروبياتفاقیة)2

1993ودخلت حیز التنفیذ في 1990سنة اتفاقیة مجلس التعاون الأوروبيأبرمت 

، تعد من أبرز الجهود التي بذلها 1997وصادق علیها خمسة عشر دولة اوروبیة سنة 

قتراح اوقد تم تها لمكافحالسبل الكافیة روبي لمكافحة تبییض الأموال، واتخاذالمجلس الأو 

لائحة إرشادیة توجب على المؤسسات المالیة إبلاغ السلطات المختصة عن العملیات 

بمبدأ السریة المصرفیة عند طلب أي معلومة تتعلق الاحتجاجالمشبوهة، ودعت إلى عدم 

تفاقیة نموذجا للمنهج المتكامل للتعامل الدول،المصرفیة المشبوهة، وتقدم هذه الابالحسابات 

ومصادرة الأصول، وتهدف إلى تنسیق العمل المتبادلةقانونیة فهي تضم وسائل المساعدة ال

مع المعاهدات الأخرى للمجلس الأوروبي بمواجهة كل محاولات لتهریب الأموال الناتجة عن 

.2أیة جریمة دون حصرها في تجارة المخدرات فقط

ة المصرفییة للمبادئ الأساسیة للرقابة أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، الترجمة العرب-1

الجنة العربیة للرقابة المصرفیة، صندوق النقد ،2012الفعالیة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة سبتمبر 

.01، ص 2014العربي، 

للنشر والتوزیع، قارنة، دار قندیل محمد حسن عمر براوي، غسیل الأموال وعلاقته بالمصاریف والبنوك، دراسة قانونیة م-2

.372-371، ص 2013عمان، 
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الفرع الثاني

افحة الفسادمنظمة الشفافیة الدولیة كآلیة لمك

یقتضي دراسة منظمة الشفافیة الدولیة كآلیة لمكافحة الفساد، التعرض أولا لتعریف 

).ثانیا(ثم تبیان أهداف منظمة الشفافیة الدولیة ، )أولا(الشفافیة الدولیة 

:یف الشفافیة الدولیةتعر :أولا

مات وقطاع عالم تخلو فیه الحكو :الشفافیة الدولیة حركة عالمیة ذات رؤیة واحدة

بهذا المدخل نستهل الحدیث عن =الأعمال والمجتمع المدني والحیاة الیومیة من الفساد

منظمة الشفافیة الدولیة التي تعتبر من أهم المنظمات غیر الحكومیة على المستوى الدولي 

transparency(لشفافیة الدولیة یرمز لت على عاتقها مهمة محاربة الفساد، حیثالتي حمل

international(باختصار)TI( وهي ،هي منظمة دولیة غیر حكومیة معنیة بالفسادو

.1فرع محلي، مع سكرتاریة دولیة في برلین بألمانیا100مجموعة من 

یسعى تعتبر منظمة الشفافیة الدولیة حشد لمئات الاعضاء في تجمع دولي كبیر

ن أجل الربح تم إنشاء سنة ربة الرشوة والفساد بوجه عام، وهي منظمة لا تعمل ملمحا

ومن أهدافها أنها تكرس جهودها لمكافحة كافة أشكال الرشوة والفساد خصوصا لدى ، 1993

.2الدول والحكومات

.ف منظمة الشفافیة الدولیةأهدا:ثانیا

، منظمة المجتمع المدني الرائدة في العمل على محاربة منظمة الشفافیة الدولیةتعد

محاربة الفساد، ووضع ائتلافمنظمة محایدة تقوم بعمل وهي،اء العالمالفساد في سائر أنح

دولیة مثل البنك الدولي وصندوق ، فقد باتت مؤسسةندة العالمجأموضوع الفساد على قائمة

منظمة الشفافیة وقد أرجع البعض ظهورتنظر للفساد كعقبة رئیسیة للتنمیة، ،النقد الدولي

بیر، جهود منظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الفساد الإداري، مذكرة مكملة لنیل شهادة عصابرین خالد، بن مرزوق -1

الماستر أكادیمي میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.36ص،2020بوضیاف، المسیلة،

41ص،بیر، مرجع نفسهعالد، بن مرزوق صابرین خ-2



مكافحة الفساد في المجال المصرفيالآلیات الوقائیة لالفصل الثاني

- 49 -

المنظمة على الشفافیة والنزاهة اللذان یعتبران كأحد أهم المبادئ وتعتمد ،1991سنة لالدولیة 

التي تقوم علیها المنظمة، كذلك خلق مناخ قادر على المزید من التعاون والشفافیة في 

نتیجة لتفشي ظاهرة الفساد ،مكافحة الفساد، كما أنها تعمل على زیادة الوعي لدى الرأي العام

التنمیة في جمیع المجالات، كما أنها تعمل على تأثیر الإلى نتج عنها من أضرار تؤدي یوما 

على زیادة الرقابة المركزیة على المستوى المحلي والعالمي للقضاء على ظاهرة الفساد 

تشكیل إئتلاف عالمي ذلك من خلالو ،لة إدراك واقع الفساد في العالمالمالي، كذلك محاو 

.1لمكافحة الفساد

من أجل تنویر ،الصحافة ووسائل الإعلام لقضایا الفسادانتباهعلى لفتتعمل ایضا

فة مي من خلال مبدأ الشفافیة والنزاهة والآثار المترتبة على تلك الآلالرأي العام المحلي والعا

كما تعمل على تشدید الرقابة على دور المؤسسات المالیة التي لا اقتصادیات الدول،على 

كما أنها تشجع على ،وتعمل على تسهیل صفقات الفسادیةفتتمتع بقدر كاف من الشفا

.2منظمة الوسطاء المالیةكسلوك لأعضاء المنظمات الوضع لوائح قواعد 

.منظمة الشفافیة العالمیةاتإصدار :ثالثا

على تقدیم جملة من 1993عام تأسیسهامنذ عمدت منظمة الشفافیة الدولیة 

بظاهرة الفساد من جمیع جوانبها وسنحاول ذكر هذه السنویة الدوریة والمرتبطة الإصدارات

:وهيباختصارالإصدارات 

المستوى العالمي، وبدأ العمل لىعیعد من أهم مؤشرات الفساد :مؤشر مدركات الفساد-1

مهم یقوم بترتیب الدول وفق مجموعة من المؤشرات الفرعیة مؤشروهو 1995عام به

.درجة أو نقطة100ن القائمة على آراء الخبراء وهو مؤشر م

.42صسابق،مرجع بیر، ع، بن مرزوق خالدصابرین-1

عبد الحفیظ ، الآثار الإقتصادیة للفساد المالي والإداري وجهود الجزائر لمكافحته، إشارة إلى ترتیب ، مسكین خالدلیتم-2

.182ص ، 07،2018، العدد 04، المجلد عمالمجلة الزیادة الإقتصادیات للأالجزائر في مدركات الفساد، 
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، 2006، 2002أصدر هذا المؤشر أربع مرات كانت أعوام :مؤشر دافعي الرشوة-2

.من قبل الشركات المحلیةالمدفوعة، ویعبر عن مقدار الرشاوي 2011، 2008

على اعتمادااد في الدول وهو مؤشر یعتمد على تحلیل الفس:بارمتر الفساد العالمي-3

الدول بعكس مؤشر مدركات الفساد الذي یعتمد على آراء مة المواطنین في آراء عا

.استطلاعیةالخبراء، كما أنه دراسة مسحیة 

همة التي أصدرتها منظمة الشفافة الدولیة من بین التقاریر الم:ساد العالميتقریر الف-4

.1وشملت عدة قطاعات

المطلب الثاني 

المبادئ المعتمدة للوقایة من الفساد المصرفي

ملیة مكافحة الفساد عامة والفساد في القطاع المصرفي خاصة برامج تتطلب ع

إصلاح شاملة تحظى  بدعم سیاسي قوي وتكتسب مضمونا إستراتیجیا یقوم على تشخیص 

المجتمع المدني والدولي الجهود بین مختلف طبقاتوتضافرها المشكلة ومعالجة أسباب

.من الخبرات الدولیةوالاستفادةوإرشاد المبادئ الأخلاقیة وتعزیزها 

تحضى بإهتمام جمیع الدول ذه الظاهرة خاصة في المجال المصرفيهأصبحت 

نتها الدول لإرساء قواعدظهرت العدید من المبادرات التي تبلمكافحتها، ومن هذا المنطلق 

ومبادئ والمطبقة أیضا في القطاع المصرفي ولعل من أهم هذه المبادئ المعتمدة الشفافیة 

.)الفرع الثالث(لة ، وكذلك المساء)الفرع الثاني(زاهة لإضافة إلى النا، ب)الأولالفرع(

.44برین خالد، بن مرزوق عبیر، مرجع سابق، ص اص-1
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الفرع الأول

الشفافیة

أوضحت عدة دراسات بأن الشفافیة في البنوك المركزیة تعتبر مسالة جوهریة لأنها 

.1تساعد على زیادة نجاعة السیاسة النقدیة، وتوسیع رفاهیة المجتمع

سیما تجاه السلطات العمومیة، یقوم المحافظ ق الشفافیة المصرفیة لاإطار تحقیففي 

بإرسال میزانیة وحسابات النتائج متبوعة بتقریر عن النتائج والعملیات والأنشطة التي قام بها 

البنك المركزي في مجال الإشراف والرقابة المصرفیة خلال السنة المالیة، كما ترسل لوزیر 

خلال كل شهر مع نشرها في الجریدة الرسمیة، من ذلك نجد رقابة المالیة وضعیة الحسابات

تمارسها السلطة التنفیذیة وحتى التشریعیة علة أعمال البنك المركزیة لأجل التأكد من 

في إطار إشرافه على النشاط المصرفي، لكن لو السیاسة المنتهجة من طرف هذا الأخیر

فعندما تكون هذه یة لكانت هذه الرقابة ذات جدوى، الحقیقبالاستقلالیةكان  هذا البنك یتمتع 

في ید السلطة التنفیذیة، مما التفقدیةة یبقى مصدر القرار في رسم السیاسة غائبالاستقلالیة

قد یجعل من هذه الوضعیة سببا في إضعاف الدور الذي یمارسه البنك المركزي، فبدلا من 

سیاسة النقدیة، والمصرفیة سینشغل بتطبیق أن یهتم  بالبحث في السیاسات الأنسب لنجاح ال

.2اتلیمالتع

الفرع الثاني

النزاهة

، باعتبارها أحد أولویات والاجتماعیةالاقتصادیةضرورة للتنمیة النزاهة المصرفیةتعد 

وتعزز نظم الحوكمة لمواجهة الأنشطة الاقتصادیةالشفافیة والشمول بما یحقق التنمیة 

الاجتماعیةهني محمد نبیل، دور الشفافیة العملیة في تعلیم تفصیلات البنوك المركزیة، الأكادیمیة للدراسات -1

.112، ص 2014، 05والإنسانیة، العدد 

آلیات التصدي لجرائم الفساد المالي والمصرفي أمام سیاسة الضبط المصرفي، آیت وازوا زاینة، في مدى نجاعة-2

، 2020،  02، العدد 57المجلد ، المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة والإقتصادیةالخصوصیة في القانون الجزائري، 

.65ص وزو،  ، جامعة مولود معمري، تیزيیةكلیة الحقوق والعلوم السیاس
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،  نها التجارة والفساد الناتجة عن عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهابالإجرامیة والتي من بی

الثقة والنزاهة من القیم الحیویة التي تتطلبها المتغیرات الاساسیة في جمیع الاعمال كما أن 

حیث ذكرت التقاریر أنه من الصعوبة تنفیذ أي نوع  من .التجاریة وخصوصا المصرفیة

ا هاما، خصوصا فإن العقود القابلة ر والتي تلعب دو اهة المالیةالأنشطة التجاریة بدون النز 

للتنفیذ من الناحیة القانونیة إذ أنها لیست كافة لتناول جمیع مهام البنك والتي یصعب تحدید 

تلك المهام ومن ثم فغنها تعتمد على الثقة نظرا لأن الأنشطة المصرفیة تقوم على علاقات 

.1مع أطراف متعددة

اهة والمصداقیة المصرفیة عاملا أساسیا في العلاقة بین المدخرین والمودعین النز تعد 

ك، حیث یجب حفظ الأموال المودعة في أمان وجعلها متاحة بسهولة لیتم ردها عند نوالب

الطلب حیث أن تلك الوظیفة تتطلب للبنوك الوسیطة الثقة والنزاهة إلى جانب السیطرة على 

2المصرفیةطر التي تنطوي علیها المعاملاتالمخاالأنواع المختلفة من

الفرع الثالث

المحاسبة

تتمثل المحاسبة المصرفیة في تحلیل العناصر المالیة المتداولة داخلیا في أحد 

البنوك، یتم تسجیل المعلومات المتعلقة بالأموال التي یتم تداولها في البنك، حیث توفر 

أفضل القرارات للكیان والمنتجات اتخاذى یتمكنوا من المحاسبة المصرفیة المعرفة للمدرین حت

، ومن بین هذه القرارات تقویة نظم المحاسبة الداخلیة فهي والخدمات التي یقدمها البنك

مجموعة الآراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظیمیة بغرض 

لمحاسبیة الإحصائیة، ولتحقیق الكفاءة حمایة الموجودات والاطمئنان إلى دقة البیانات ا

.3الإنتاجیة القصوى ولضمان تمسك الموظفین بالسیاسة والخطط الإداریة المرسومة

65ص ، مرجع سابق، ةنآیت وازوا زای- 1 .

elمأخوذ من موقع-2 balad.News

bancaria-contabilidad-n.de-emsayazilim.com/definiu-ar.مأخوذ من موقع-3
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وبشكل دائم بحسابات وسجلات وإعداد بیانات مالیة نصف الاحتفاظعلى البنوك یجب

اعها المالیة سنویة وسنویة حسب تعلیمات البنك المركزي، تعكس من خلالها عملیاتها وأوض

.وفقا للإجراءات المحاسبیة السلیمة وینطبق هذا الأمر سواء على البك أو على فروعه

إن رقابة الأوضاع المالیة الدوریة  للبنك من شأنه المساعدة على إكتشاف أي خلل 

.1قد یمس بسیولة البنك ومن ذلك التنبؤ بأي إضطراب قد یهدده

.267، ص 2006، ج للنشر والتوزیع، عمانمحمد عبد الفتاح الصریفي، إدارة البنوك، دار المناه-1
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المبحث الثاني

المعتمدة من طرف المشرع الجزائريالوقائیةیاتالآل

.لمكافحة ظاهرة الفساد في المجال المصرفي

یعتبر الفساد في المجال المصرفي كونه لا یعرف حدودا سیاسیة ولا إیدیولوجیة ولا 

جغرافیة، فصارت آثاره الوخیمة تتعدى حدود الدولة الواحدة، فكان من الضروري البحث عن 

بغرض  وضع حد مؤسسات وهیئاتاد ومكافحته وإنشاءللوقایة من هذا الفسآلیات فعالة 

.هذه الظاهرةلانتشار

تشمل إصلاح الأوضاع معالجة الفساد المصرفي إجراءات تقتضي إستراتیجیة

.، وتفعیل القانون وآلیات المحاسبة، وضمان الشفافیة في الحكمالاقتصادیة

ي مكافحة الفساد المصرفي على ركیزتین أساسیتین، جیة المشرع الجزائري فتوتتركز إسترا

تتمثل الركیزة الأولى في الإجراءات الوقائیة، المتمثلة في الآلیات أو الهیئات المؤسساتیة 

ركیزة الثانیة التي تتمثل في ، وال)المطلب الأول(01-06فساد في إطار قانون ایة من الللوق

.)المطلب الثاني(ي آلیات الوقایة من الفساد المصرفي الجزائر 

المطلب الأول

الهیئات المؤسساتیة للوقایة من الفساد في القطاع المصرفي في الجزائر في 

01-06إطار القانون 

شهدت الساحة الوطنیة سلسلة من الفضائح المالیة وقضایا الفساد، خاصة بعد خروج 

الوطني، وجد المشرع صادالاقت، ونظرا للتطورات التي شهدها الاشتراكيالجزائر من النظام 

الجزائري نفسه امام ضرورة تدارك الوضع وإتخاذ كافة التدابیر اللازمة للمحافظة على 

الاموال العمومیة من كل أشكال الإختلاس والتبدید والتفویت، وهو الأمر الذي إستلزم ضرورة 

شكل من يبذل هیئات رقابیة متخصصة تعمل على الحفاظ على الأموال العمومیة، وتمنع أ

تتمثل في الهیمنة الوطنیة للوقایة من أشكال التجاوزات التي من شأنها المساس بهذه الأموال
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، المفتشیة العامة للمالیة )الفرع الثاني(ومجلس المحاسبة )الأولالفرع (الفساد ومكافحته 

الفرع (رض مجلس النقد والقو ، )الفرع الرابع(، الدیوان المركزي لقمع الفساد )الفرع الثالث(

.)الخامس

الفرع الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة  من الفساد ومكافحته

نشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إمشروع قانون یشمل سنت الجزائر

المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري20المؤرخ في 01-06بموجب القانون 

سلطة 2منه18في المادة المشرع الجزائريعتبرهاافي الباب الثالث منه، وقد 1كافحتهمو 

.3الماليوالاستقلالإداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد من مجلس الیقظة والتقییم، مدیریة الوقایة تتكون 

ومن .امحددة قانوناختصاصاتهاوالتحسیس، مدیریة التحالیل  وللتحقیقات، وكل واحدة لها 

مهامها، فاللجنة حتى لتأدیةأجل التسییر الحسن للهیئة تزود بوسائل بشریة ومادیة لازمة 

مناسب إلى جانب الحرص على ضرورة التكوین المناسب تمویلتكون فعالة تحتاج إلى 

مشهود لهم ، إذ یجب أن تتكون الهیئة من موظفین متخصصینلمستخدمیهاوالعالي المستوى 

ةزاهلي والخبرة، وفوق ذلك یجب أن یكونوا على درجة عالیة من النبالتكوین العا

.4دار الصلب للفسادختراق الجوالقوة والحزم والقدرة على ا

.معدل ومتمم، مرجع سابق، مكافحتهلفساد و من اعلق بالوقایةیت، 01-06قانون رقم-1

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة «:على أنمكافحتهو الفسادالوقایة من من قانون18نصت المادة -2

.»المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریةوالاستقلالالمعنویة 

مجلة فساد في الجزائر نحو تبني إستراتیجیة جدیدة، ، المنظومة الوطنیة لمكافحة المسعودة یعبد الكریم هشام، شو -3

.68، ص 2020بسكرة ،،جامعة محمد خیضر،02، العدد 12المجلد ،  القضائيالاجتهاد

تقوم كل دولة طرف وفقا «:من المادة السادسة بقولها)02(الأمم المتحدة صراحة في فقرة اتفاقیةهذا ما نصت علیه -4

من هذه المادة ما یلزم من )01(امها القانوني یمنح هیئة أو الهیئات المشار إلیها في الفقرة للمبادئ الأساسیة لنظ

وینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة بوظائفها بصورة فعالة الاضطلاع، لتمكین الهیئة من الاستقلالیة

.»...وموظفین
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توضع لدى رئیس الجمهوریة تتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي 

ع لفساد، وقد تطرق المشر جهة ااواسعة، فهي تتولى تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمو بصلاحیات

، والتي الخاص بمكافحة الفساد39نون رقم من القا08لمادة الجزائري لهذه المهام بمقتضى ا

صلاحیة تقوم بها هذه الهیئة، أما المشرع الجزائري نجده نوع في مهامه بین مهام 19حدد 

من مدیریة الوقایة والتحسین، ومدیریة التحالیل والتحقیقات والإداریة تقوم بها كلاستشاریة

ومن ، ومجلس الیقظة والتقییم، ومهام ذات طبیعة قضائیة بالتواصل مع السلطة القضائیة

جوء لبعض الآلیات لتحسین دورها لأجل تسهیل عمل الهیئة الجدیدة لمكافحة الفساد، یمكن ال

مثیلیة لأعضاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد الوظیفي والعملي ومنها توسیع الصفة الت

ومشخصي یدل تعیینها من قبل وأكادیمیینأعضائها من طرف حقوقیین انتخابوكذلك 

افحة تواجد أعضاء من المجتمع المدني المتخصصین في مكس الجمهوریة، وذلك بتفعیلیرئ

.1الفساد أو المالیة العامة

علومات مهمة صلاحیة حق الحصول على میئة لتشمل تقوم بتوسیع صلاحیات اله

قوانین جدیدة تسهل عملها ویوسع واعتمادمال منهوب استردادمن شأنها كشف الفساد أو 

صلاحیتها في التحقیق وإمكانیة إجراء التحقیقات والملاحقات لجرائم الفساد من دون الحاجة 

إضافة إلى ذلك .ءوالوزراللتراخیص المسبقة في القوانین خاصة بالنسبة للنواب، والرؤساء 

بر عاشر أو بالسریة المصرفیة عن حسابات المشتبه بهم بشكل متمكین الهیئة من كشف

.2هیئة التحقیق الخاصة

لتشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في ا-1

.350، ص 2018الأزاریطة، الإسكندریة، 

.69-68سابق، ص ، مرجع مسعود ة یشو هشام ،عبد الكریم -2
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الفرع الثاني

مجلس المحاسبة

1996ا دستورعلیهصنالتيقابیة رلاتلهیئاامهأنبینمالمحاسبةمجلسیعتبر 

أموال الولایة أو البلدیة أو المؤسسات ، سواء كانتلةدولاواللأمیةدلبعاقابةربالفیكلثحی

و طابعین إداري ذلیمارس رقابة 1980، وقد أنشأ سنة اقتصادیةالعمومیة إداریة كانت أو 

وقضائي على الدولة أو الهیئات التابعة لها في تسییر الأموال العمومیة مهما كان وضعها 

المؤرخ في 90/23بموجب القانون 1990سنة اختصاصهالقانوني إلا أنه تم تضییق 

ستبعاد المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من تطابق اب04/12/1990

/17/07المؤرخ في 20-95أن الأمر غیرالقضائیة،، كما جرد من صلاحیاته اختصاصه

صاصاختالأمر إلى نصابه حیث وسع مجال أعاد المحاسبةالمتعلق بمجلس 19951

.2المجلس من جدید لیشمل كل الأموال العمومیة مهما یكون وضعها القانوني

یتمثل مجلس المحاسبة  أنه هیئة إداریة مكلفة بمكافحة الفساد على أساس أنه یتمتع 

بصلاحیات رقابیة واسعة على الهیئات العمومیة وهي نفسها المكلفة بإبرام الصفقات 

بة ن تنظیم الصفقات العمومیة، ومن ثم یمكن القول أن رقام2العمومیة بالنظر إلى المادة 

كافحة الفساد إذ أن المجلس یتمتع في أنه یدقق في مجلس المحاسبة تندرج في إطار م

حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة والحسابات 

ملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة االمعالختامیة للمؤسسات، وكذلك مراقبة جمیع 

بضبط وكشف المخالفات المالیة وجرائم خطواتها،  وتقومخاصة الرقابة على الإنفاق بكل 

الفساد المالي والتي تتمثل في التحقق من كل تصرف خاطئ  صادر عن عمد أو إهمال أو 

الاختلاسالكشف عن جرائم تقصیر یترتب علیه صرف أو تبدید أموال الدولة أو ضیاعها،

23، الصادر في 39یتعلق بمجلس المحاسبة، ج، ر، ج، ج عدد، 1995یولیو17مؤرخ في ،20-95رقم أمر -1

.متمممعدل و ،1995یولیو 

.ه، مرجع نفس20-95رقم أمر -2
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والمخالفات المالیة والتحقیق فیها ودراسة نواحي التقصیر في نظام الرقابة الداخلیة التي أدت 

.1وسائل علاجهاواقتراحإلى وقوعها 

عدیدة كالتقصیر اتهاماتله وجهتإلا أنه قد بصلاحیات،یتمتع مجلس المحاسبة

اربة الفساد وحمایة المال العام، بحیث لم یصل إلى والجمود وعدم آداء الواجب في مح

وتبعیته للسلطة استقلالیتهعدم :الأهداف التي أنشئ من أجلها وهذا لعدة عوامل من بینها

التنفیذیة یعتبر عائق أمام آداء مهامه بنزاهة وشفافیة وكذلك عدم فعالیة الأدوات التي یملكها 

رامات لا تتجاوز الأجر الذي یتلقاه المسؤول عن ما یمكن أن یفعله هو الحكم بغإذ أقصى

2.المخالفة

الفرع الثالث

المفتشیة العامة للمالیة

-20أنشأت بمقتضى مرسوم رقم ،هیئة رقابیة دائمةأنهاالمفتشیة العامة للمالیةتعد

وهي تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، حددت صلاحیتها في البدایة بمرسوم تنفیذي 53

لأن أعید تنظیمها وتحدید صلاحیاتها بموجب ثلاث مراسیم 1992سنة 78-92رقم 

ومجال من صلاحیاتها272-08وم رقم ع مرس، حیث وس2008تنفیذیة صدرت عام 

.20103تدخلها لیتم إعادة تنظیمها مرة أخرى في 

:ة وهيثلاث هیئات للمفتشیة العامة للمالی08/273رقمأوجد المرسوم التنفیذي

یدیرها مراقبون عامون للمالیة وتتمثل مهامها في التدقیق :الهیاكل العملیة للرقابة-1

.والتقییم

.وهي وحدات عملیة  یدیرها مدیروا البعثات:بعثة التفتیش-2

.30وهي فرق الرقابة یدیرها مكلفون بالتفتیش وعددها :فرق التفتیش-3

.سابقمرجع ، یتعلق بمجلس المحاسبة،20-95رقم أمر -1

، مرجع نفسه20-95رقم أمر -2

،  یتعلق بتحدید صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر 6، مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -3

.2008سبتمبر 07، الصادر في 50ج ، عدد .ج.ر.ج
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ي یضعه وزیر المالیة خلال الشهرین فتشیة تحدد في برنامج سنو عملیات رقابة الم

.1الأولین من السنة

یة عن طریق وحداتها العملیة بمراقبة ومحاسبة مختلف الهیئات والمؤسسات تقوم المفتش

الموجودة في برنامجها، حیث تطلب تقریرا نهائیا یوضح المعاینات والتقدیرات حول التسییر 

التي من شأنها تحسین وتنظیم الاقتراحاتن أیضا المالي والمحاسب للهیئة المراقبة، ویتضم

.2سییرتال

كذا الرقابة على و المالي والمحاسبي رتقوم المفتشیة العامة بالرقابة على تسیی

، تمارس رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي للدولة والجماعات الإقلیمیة، استعمال الموارد

الاجتماعيواعد المحاسبة العمومیة، والضمان والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لق

تقوم أیضا بممارسة الرقابة على كل شخص معنوي یستفید ، ومؤسسات عمومیة أخرى

ر أو الضغط كالمصادقة ردة من أي وسیلة وآلیات التأثیدعم الدولة، فهي هیئة رقابیة مجمن

واقتراعتعدى إصدار التقاریر فساد، مهمتها لا تاكتشاففي حالة على العدالة أو الإحالة

التدابیر والتوجیهات غیر الملزمة للهیئات الخاضعة لرقابة السلطة الوصیة التي تفصل 

.3في الأمر

الفرع الرابع

الدیوان المركزي لقمع الفساد

تكلف مصلحة مركزیة علمانیة للشرطة القضائیة،یتمثل الدیوان المركزي في أنه

ا في إطار مكافحة الفساد، بوضع الدیوان لدى وزیر العدل م ومعاینتهبالبحث عن الجرائ

،ج،الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیةیتعلق بتنظیم ،2008سبتمبر 6مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم-1

.2008سبتمبر 07، الصادر في 50ج  عدد .ج.ر

في العلوم السیاسیة، فرعالماجستیرمجبور فازیة، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

، 129، ص 2015یزي وزو، ت، م السیاسیة، جامعة مولود معمريالتنظیم والسیاسات العامة، ، ، كلیة الحقوق والعلو 

130.

.131، ص مرجع نفسهالفساد في الجزائر، مجبور فازیة، إصلاح الدولة ومكافحة -3
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أنشئ هذا ، في عمله وتسییره، یحدد مقره بمدینة الجزائربالاستقلالحافظ الأختام، ویتمتع 

3العمل إلا یوم ، ولم یدخل 2011دیسمبر 08الدیوان بقرار من رئیس الجمهوریة في 

.20131مارس 

ط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، شكل الدیوان من ضباتی

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ومن أعوان 

عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد، وللدیوان أیضا مستخدمین للدعم 

جمع وتركیز واستغلال كل معلومات تابعة یتكفل الدیوان بهام تتمثل فيالتقني والإداري

، القیام بالتحقیقات والبحث عن أدلة حول وقائع قضایا الفساد الكبر ومنها اختصاصهلمجال 

، الرشوة، یتعاون مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة

جهود مكافحة الفساد عموما یأتي إنشاء هذا الدیوان في إطار سعي الدولة نحو مضاعفةو 

والرشوة خصوصا، وذلك بتدعیم دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، التي 

تنحصر مهامها في تطبیق سیاسة وقائیة على المستوى الوطني، أما الدیوان المركزي 

.2فتنحصر مهامه في البحث والتحري عن جرائم الفساد وبالتالي فهو جهاز قمعي إداري

من 03یعتبر الدیوان المركزي لقمع الفساد جهازا تابعا للسلطة فمن خلال المادة 

فإن الدیوان یوضع لدى وزیر المالیة، مما یقلص دوره في تحقیق أهدافه 11/426المرسوم 

.3المتعلقة بمكافحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

مع الفساد وتنظیمها وكیفیات بتشكیلة دیوان لقیحدد، 2011دیسمبر 08مؤرخ في ،426-11رئاسي رقم مرسوم -1

.2011دیسمبر 14، الصادر في 68، عدد ج،ج ، ر،تسییره، ج

.نفسه، مرجع 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -2

فحتها في الجزائر، مذكرة نیل شهادة اأوطاهر نادیة، أورشات لیدیة، جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة وآلیات مك-3

اسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یعلوم السالماستر في ال

.78، ص 2016
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الفرع الخامس

مجلس النقد والقرض

نقد والقرض من بین السلطات الإداریة المستقلة في النظام المصرفي، یعتبر مجلس ال

، حیث عرف المجلس منذ نشأته عدة تغییرات من ناحیة 10-90أنشأ بموجب القانون رقم 

بموجب الأمر رقم 2001التشكیلة البشریة، حیث عرفت جملة من التعدیلات كان أولها سنة 

الذي ألغى القانون رقم 11-03رقم بموجب الأمر 2003، ثم تعدیل سنة 01/01

90/101.

یتكون من 11-03من الأمر رقم 58أصبح مجلس النقد والقرض بمقتضى المادة 

س النقد الأعضاء المشكلین لمجل4/3أرباع أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر یمثلون ثلاثة

وفي حالة والقرض وبالتالي یصبح هذا الأخیر في شكل مجلس إدارة موسع إلى عضوین، 

غیاب العضوین ونظرا لعدم إمكانیة استخلافهما فإن مجلس النقد والقرض ینعقد بأعضاء 

.112-03من الأمر رقم 60مجلس الإدارة فقط وذلك حسب المادة 

ترتبط إشكالیة الإصلاح المصرفي مجمل النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، 

ومن أهم دعائم الإصلاح ما یتعلق بالرقابة على كونه المسؤول عن مراقبة سیاسة القرض

البنوك خصوصا بعد فضیحة بنك الخلیفة، وهو الأمر الطي دفع بالسلطات الجزائریة إلى 

أوت 26الصادر في 11-03رفع درجة تخلق التنظیم المصرفي من خلال الأمر رقم 

واسعة ، حیث تضمن هذا الأمر في أن أصبحت صلاحیات مجلس النقد والقرض2003

حیث أصبحت الحكومة تستشیره في كل مشروع قانون ونص تنظیمي یتعلق بالمسائل المالیة 

والنقدیة، یمكن لبنك الجزائر أن یقترح على الحكومة كل التدابیر التي من شأنها أن تحسن 

ظیم نمیزان المدفوعات وحركة الأسعار والأموال المالیة العامة، وسیاسة الصرف والت

محي الدین مهني، مجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون -1

.20، ص 2019جامعة عبد العحمید إبن بادیس،إداري،

أبریل 18الصادر في ، 16ددعج.ج.ر.القرض، ج، یتعلق بالنقد و 1990ریل أب14مؤرخ في ،10-90نون رقم قا-2

.متمممعدل و ، 1990
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نظمة الدفع وكذلك یعمل المجلس على إقامة هیئة رقابیة مكلفة بمهمة متابعة والإشراف وأ

نشاطات البنك ولا سیما النشاطات المتصلة بتسییر مركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات 

مهامها أیضا أنه یمثل مصدر المعلومات المالیة التي النقدیة،  ومنغیر المدفوعة والسوق 

الآفات المعاصرة كتبییض الأموال، یضمن أیضا حمایة تعد ضروریة من أجل مكافحة

البنوك ومسیري البنوك اعتمادومقاییسأفضل للبنوك والمؤسسات المالیة كما یحدد شروط 

والعقوبات الجزائیة التي یتعرض لها مرتكبو المخالفات، في حیث إصدار أیضا نظاما یحدد 

بالتقییم والإطلاع السریع على كما یسمح، نوك والمؤسسات المالیةدنى الجدید لرأسمال البالأ

.1تطور الوضعیة المالیة الخاصة بكل بنك

المطلب الثاني

.آلیات الوقایة من الفساد في القطاع المصرفي الجزائري

تعتبر المؤسسات البنكیة من أهم المؤسسات المالیة التي تمول مختلف القطاعات، 

مایة أصولها وأموالها وتحقیق الأهداف المسطرة، فوجود آلیات الوقایة بها ضرورة ملحة لح

الآلیات أدوات تحد من الوقوع في الأخطاء المالیة سواء عن قصد أو غیر وذلك باعتبار هذه

الفرع (قصد، والتي تكشف لنا دور نظام الرقابة على العمل المصرفي للحد من هذه الظاهرة 

ومن جهة أخرى )ثانیا(ورقابة خارجیة )أولا(من جهة والتي تتكون من رقابة داخلیة )الأول

إلزام البنوك والمؤسسات المصرفیة باحترام القواعد الإحترازیة والمتعلقة بالنشاط المصرفي 

والتي سنطرق )الفرع الثالث(وكذلك دور الحكومة في محاربة الفساد المالي )الفرع الثاني(

الحوكمة المصرفیة من أجل الحد من ومجهودات الجزائر في تطبیق)أولا(فیها إلى تعریفها 

.)ثانیا(الفساد المصرفي

20، مرجع سابق، صمحي الدین مهني- 1
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الفرع الأول

بة على العمل المصرفياالرق

اف الموضوعة من أنواعها وأشكالها إلى تحقیق الأهدتسعى الأجهزة الرقابیة بشتى 

من قبل الإدارة العلیا، لذلك وهي بحاجة إلى العدید من الأدوات والوسائل التي یجب توافرها 

أجل وضع إستراتیجیة واضحة للرقابة یمكن من خلالها تحقیق تلك الأهداف والعمل على 

ث قسمت الرقابة حسب مصدرها إلى الرقابة یمحاربة ظاهرة الفساد المالي والحد منه، ح

.1للعمل المصرفي)ثانیا(والرقابة الخارجیة)أولا(الداخلیة 

.رقابة داخلیة:أولا

مستقلة، تقوم تقییمیهل البنك أو المؤسسة المالیة، وهي وظیفة تؤسس هذه الرقابة داخ

على فحص وتقییم الأنشطة وتتم إما نتیجة لتوزیع العمل في المصرف بشكل تراقب معه 

أو .أعماله الموظف من قبل موظف آخر ومثالها مراقبة قسم المحاسبة لبطاقات المستودع

صلاحیات محددة مسبقا، وقد تمارس نتیجة وجود جهاز داخل المصرف یمارس عمله وفق

.2هذه الرقابة بصفة مشتركة مع أجهزة الرقابة الأخرى

.رقابة خارجیة:ثانیا

تعتبر هذه الرقابة مكملة للرقابة الداخلیة، تقوم بها أجهزة مختصة على القطاع 

م المصرفي من خارجه، وتمارس عملها وفق صلاحیات محددة في قوانینها وأنظمتها، وقد تقو 

.3بأعمالها بصفة مشتركة مع أجهزة الرقابة الداخلیة للمصاریف

من وحدة لأخرى اختلافاتمثل إجراءات نظام الرقابة في تشخیص الفساد المالي 

بحسب تلك الوحدات وطبیعة الأنشطة التي تقوم بها، وكذلك الأخطاء التي تحدث، إذ تعد 

، "ائريحالة القطاع المصرفي الجز "، دور نظام الرقابة الداخلیة في تشخیص حالات الفساد المالي عبد القادرحیرش -1

.372، ص 2018، 01، العدد 05، المجلد الاقتصاديمجلة البدیل 

، ه المنظومة المصرفیة الجزائریةرحال عادل، خوني رابح، دور الرقابة المصرفیة في الحد من المخاطر التي تواج-2

.350، ص 01،2021، العدد 08المجلد كرة،، جامعة محمد خیضر، بسات المالیة والمحاسبة الإداریةسمجلة الدرا

.8، ص 1988الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،الطبعة الثالثة، الرقابة المصرفیة، الكریم،عبد طیار -3
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اد المالي وذلك من حیث قیامها بفحص أهم الإجراءات الرقابیة المتبعة في تشخیص الفس

والتأكد من المعاملاتالدقة الحسابیة والمحاسبة للسجلات والمستندات، وكذلك بفحص 

ت والأحداث المالیة تسجل وتقوم بالتأكد من أن كافة المعاملاتنفیذها وفق القرارات العامة،

موافقات لحالات سابقة الأزمة لحالات الصرف والالمقارناتأول بأول، حیث تقوم بإجراء 

وحالات مستجدة خلال فترات معقولة للوقوف على أسباب التباین إن وجدتن وأخیرا محاسبة 

.1الأشخاص الذین یتعمدون مخالفة القواعد والأحكام المالیة النافذة

الفرع الثاني

مصرفيوالمتعلقة بالنشاط الالاحترازیةإلزام البنوك والمؤسسات المالیة باحترام القواعد 

مات البنكیة والمالیة، وبناء على ز مع ظهور الاالاحترازیةء القواعد تزامن نشو 

للرقابة المصرفیة  اصدر المشرع الجزائري مجموعة من القواعد لجنة بازل الأولى مقترحات 

لمجلس 10-90من القانون 44الإحترازیة لهدف تنظیم المهنة المصرفیة، وقد خولت المادة 

:الصلاحیات بصفة كسلطة نقدیة یمارسها ومن أهمهاالنقد والقرض

تعتبر هذه القاعدة من أولى القواعد المطبقة في النظام المصرفي :رأس المال الأدنى-1

الجزائري، وذلك بإلزام البنوك والمؤسسات المالیة على تحریر حد أدنى لرأس المال ونمو 

من 02المادة (ت المالیة ملیون دج للمؤسسا500دج للبنوك وملیار2.5بمحدد 

المتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأس مال 2004مارس 4، المؤرخ في 01-04النظام رقم 

.2)البنوك والمؤسسات المالیة

أي على كل مؤسسة مالیة أو بنك احترام نسبة قصوى  بین :نسبة تغطیة المخاطر-2

د ومبلغ صافي مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیاته مع نفس المستفی

الأموال الخاصة، نسبة قصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیاته مع 

.372سابق، ص مرجع حیرش عبد القادر،-1

ttp.//manifesth-مأخوذ من موقع،الاحترازیةبنك الجزائر في تفعیل تطبیق القواعد استقلالیةجدایني میمي، دور -2

ourgla.dz-univ.
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المستفیدین الذي تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معینة من صافي 

.الأموال الخاصة من جهة، ومبلغ صافي هذه الأموال الذاتیة من جهة أخرى

عرض لها بسبب عملیاته مع المستفیدین أي تتجاوز المبلغ الإجمالي للمخاطر التي یت-

مرات الاموال الذاتیة 10من أموال الذاتیة، یجب أن لا یتجاوز 15المخاطر نسبة 

.1الصافیة

تهدف إلى تحدید سقف بالعلاقة بین الأموال الذاتیة للبنك :نسبة تقسیم المخاطر-3

كثر، حیث یجب احترام البنیة ، وهذا من أجل تحقیق تأثیر إفلاس مدني أو أوالتزاماته

القصوى بین مجموع المخاطر الناتجة عن عملیات مع نفس المستفید ومبلغ صافي 

.25الأموال الذاتیة أي 

نسبة قصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عملیات مع المستفید الذي -

الذاتیة، من صافي الأموال 15تحصل على كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة 

.2مرات صافي الأموال الذاتیة للبنك والمؤسسة المالیة10لا یجب أن تفوق 

نظام (، فقد حاول بنك الجزائر مواكبتها من خلال إصدار بازل باتفاقیةأما فیما یتعلق 

، حیث یحبر من خلاله البنوك والمؤسسات المالیة تاسیس المراقبة )2002-03-02رقم 

:رها وذلك بتطبیق القواعد الآتیةالداخلیة لمواجهة مخاط

.الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة.1

-01-04نظام رقم (والذي یلغي )2008-04-08نظام رقم (أصدر بنك الجزائر 

ملیار دج 2.5في مادته الخامسة، ویقضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من )2004

-04-08نظام رقم (ملیار دج وفق 3.5ج إلى ملیون د500سسات المالیة من ؤِ والم

غیر أنه لم یطبق تعلیماتها فیما ولكن رغم جهود بنك الجزائر لمسایرة بازل ).2008

.مرجع سابقجدایني میمي، -1

.مرجع نفسهجدایني میمي، -2
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ى عالمیة لا تتوفر لدتقنیاتها، لأنها تحتاج لیخص ترجیح المخاطر وتطویر نماذج لقیام

.اغلب البنوك الجزائریة

:3بازل باتفاقیةأما فیما یتعلق 

:معدل كفایة رأس مال-1

الخاص بالمتطلبات الدنیا للأموال )2014-01-14نظام رقم (أصدر بنك الجزائر 

الخاصة والذي حدد فیه نسبة الملاءة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالیة، حیث في إطار 

من 9.5هذا النظام یجب أن تغطي الأموال الخاصة لبنك القاعدیة والتكمیلیة على الأقل 

كما یجب أن تغطي الأموال الخاصة القاعدیة كلا ،  التي یتعرض لها البنكمجموع المخاطر

.على الأقل7من مخاطر القرصنة ومخاطر التشغیل ومخاطر السوق بنسبة 

وسادة "على البنوك والمؤسسات المالیة سماه 2.5تكوین هامش بنسبة ضافة إلى فرض إ

برى والمساهمات، تعلق بالمخاطر الكالم)2014-02-14نظام رقم (إصدار كما تم"أمان

بین 25ك والمؤسسات المالیة أن تحترم باستمرار بنسبة قصوى لا تفوق والذي یجبر البنو 

الصافیة المرجحة التي تتعرض لها على نفس المستفید ومبلغ أمواله مجموع المخاطر

.1الخاصة القانونیة

:المؤسسات المالیةالحد الأدنى لرأس المال البنوك و -2

لرأسمالالذي یحدد الحد الأدنى )2018-03-18نظام رقم (أصدر بنك الجزائر 

في مادته الخامسة، حیث 2004-04-08البنوك والمؤسسات المالیة والذي یلغي نظام رقم 

2020دیسمبر 31ذلك لغایة ملیار دج للبنوك و 20البنوك إلى رفع الحد الأدنى لرأس مال

رأس 2019دیسمبر 31دریجي بحیث یجب على البنوك أن تمتلك في أجل أقصاه بتطبیق ت

وبالنسبة للمؤسسات المالیة فقد رفع الحد ، ملیار دج15مال محرر نقدا یساوي على الأقل 

نموذجابنك الجزائر  "في إدارة المخاطر المالیة الاحترازیةلخدیمي عبد الحمید ، بن الصالح حوریة، دور القواعد -1

، ص 02،2020، العدد 04مجلد ،دراروإدارة الأعمال، جامعة أالاقتصاد، كلیة )2018-1990خلال الفترة 

130-131.
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بتطبیق تدریجي، حیث 2020دیسمبر 31ملیار دج وذلك لغایة 6.5بالأدنى لرأس مال 

رأس مال 2019دیسمبر 31تلك في أجل أقصاه یجب على  المؤسسات المالیة أن تم

.1ملیارات دج5محرر نقدا یساوي على الأقل 

الفرع الثالث

وكمة كتدبیر للوقایة من الفساد في القطاع المصرفيحال

جملة من تحويأنهاإلى صلاحات الإعرفت المنظومة المصرفیة مجموعة من 

یقتضي ضرورة تبني العمل النقائص التي تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، مما

مجهودات الجزائر في تطبیق الحوكمة ذلك بالتعرف علىو الارتقاءمن أجل )أولا("بالحوكمة"

.2)ثانیا(المصرفیة من أجل الحد من الفساد في القطاع المصرفي

:الحوكمةتعریف:أولا

لإدارة تعني بالحوكمة في الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة وا

بعلاقة الفاعلین الاهتمامإلى بالإضافةوالمودعین، الأسهموحمایة حقوق حملةالعلیا،

الخارجین، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظیمي وسلطات الخارجیین، والتي تتحدد من 

خلال الإطار التنظیمي وسلطات الهیئة الرقابیة، كما أن نجاح الحوكمة في الجهاز 

على ضع القواعد الرقابیة ولكن بأهمیة تطبیقها بالشكل السلیم وهذا یعتمد المصرفي یتم بو 

فالحوكمة مصرف المعني وإدارته من جهة أخرى وعلى الالبنك المركزي ورقابته من جهة

الذي من خلاله یحكم مجلس الإدارة والمدیرین والإدارة العلیا، أعمال الأسلوبالمصرفیة هي 

عملیات لأسلوب كیف یتم وضع أهدافوضح هذا اوقضایا ومعاملات المصرف وی

التي قطعت للمساهمین، حمایة مصالح بالالتزاماتلوفاء لوالأساسیةالمصرف الیومیة 

131ص، مرجع نفسهلخدیمي عبد الحمید ، بن الصالح حوریة، -1

مجلة میلاف مریم هاني، نحو تفعیل دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من الفساد في القطاع المصرفي الجزائري، -2

223، ص 2016ي عبد الحفیظ بو الصوف میلة، المركز الجامع، 02العدد ، 02المجلد ، للبحوث والدراسات



مكافحة الفساد في المجال المصرفيالآلیات الوقائیة لالفصل الثاني

- 68 -

المودعین، وضع نشاطات وسلوك المصرف جنبا إلى جنب توقعاته وأهدافه المسطرة والذي 

.یستعمل بأسلوب سلیم للوصول إلى ذلك

ظاما یتم بموجبه توجیه ورقابة أنها تعتبر نة في تظهر أهمیة الحوكمة المصرفی

في الاقتصادیةالعملیات التشغیلیة للمصارف، وتمثل عنصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة 

.1والاقتصاديالمالي الاستقرارثر على ؤِ المصارف، حیث عكس ذلك قد ی

اد في مجهودات الجزائر في تطبیق الحوكمة المصرفیة من أجل الحد من الفس:ثانیا

.ع المصرفيلقطاا

ح مالیة أثرت على فضائ)منذ أزمة خلیفة(عرفت الجزائر في السنوات الأخیرة 

النقد من المنظمات الدولیة المالیة مثل صندوق مما جعل الجزائر بإیعاز سمعتها الدولیة

الدولي والبنك العالمي إلى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة المصرفیة، وقد تجسدت جهود 

)1(للتطبیق الجید لهاقوانین إصدارالسلیم للحوكمة المصرفیة في ر لأجل التطبیق الجزائ

وإطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات)2(برنامج العمل الوطني في مجالهاتبنيو 

)3(2.

:إصدار قوانین تساعد على التطبیق الجید لمبادئ الحوكمة المصرفیة-1

یتضمن المراقبة 14/11/2002:بتاریخ03-02رقم نظاما بنك الجزائر أصدر 

الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة والذي یجبر هذه الاخیرة على تأسیس أنظمة للمراقبة 

بالشفافیة والمراقبة المالیة، أي الالتزاممنه تؤكد على أهمیة 3المالیة والذي جاءت به المادة 

).الجة المعلومات، نظام التوثیق والإعلاممع(مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة 

التشریعي بهذه الظاهرة عندما أنشئ الاهتمامحیث بدأ :قوانین مكافحة الفساد المالي-

وفي إطار مكافحة التهریب المالي الذي یعد .المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها

223ص ،مرجع نفسهمریم هاني،-1

، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةبن عثمان فوزیة، الحوكمة المصرفیة ورهان مكافحة جرائم الفساد المالي، -2

80-79، ص 2018،  03، العدد 05
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الغرض هو تفعیل 12/14/2003لفساد المالي أسست مفوضیة بتاریخمن اخطر جرائم ا

الشفافیة في قطاع البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول على الأموال، وتبعا لذلك 

على تكوین قضاة في مجال جرائم تبیض الأموال والجرائم العابرة 2005تم العمل في 

.1للحدود

:برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة-2

إدخال وسائل دفع وشبكات تضمن سرعة حیث تم تحدیث أنظمة الدفع بفضل

وتأمین العملیات البنكیة، بغرض تعزیز قواعد الحذر، یقوم بنك الجزائر بتنفیذ ما ورد في 

.وبالتشاور مع البنوك والمؤسسات المالیة2منظومة بازل 

:وأخذ تنفیذ هذه الإصلاحات الشكل التالي*

.سیري البنوكموذلك باعداد عقود لرواتب :وضع عقود الكفاءة-أ

.عبر إعداد میثاق للمسؤولیات الإداریة:تحسین إدارة البنوك-ب

من خلال إعداد البنوك لتنفیذ النظام المحاسبي :البنكيالاستغلالتحسین ظروف -ج

.2وتثمین أفضل للمواد البشریة2المالي الجدید وتطبیق معاییر بازل 

:الجزائریة لحوكمة الشركاتالمدونةإطلاق -3

انضمت الجزائر إلى تبني الحوكمة الرشیدة للشركات، وقد جاء صدور المدونة 

في الوقت المناسب تماما، فتطبیق قواعد الحوكمة تساعد في 11/03/2009الجزائریة في 

بناء الثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي في وقت تتزاید فیه أهمیة الحصول على رأس المال 

ذي یعد حجر الزاویة قي تخطي الأزمة المالیة العالمیة والتقلیل الالاقتصاديوتعزیز النمو 

الابتكارمن تدلعیتها، حیث إن غیاب الحوكمة في نطاق الشركة ذاتها یحد من إمكانیات 

والتطویر ولن یقوم رجال المصارف أو الشركات أو المستثمرین في مشروعات ضعیفة 

.80ص، سابقمرجع فوزیة،بن عثمان-1

العدد ،03المجلد ،مجلة المؤسسةدة، آلیات الحوكمة المصرفیة في الحد من الفساد المالي، حالة الجزائر، دریس رشی-2

.149، ص 2014، 3ر، جامعة الجزائر ییس، العلوم التجاریة وعلوم التالاقتصادیةكلیة العلوم ،03
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یخلق موارد أكبر ویساعد على تنمیة حوكمة الشركات سبمدونة الالتزامالحوكمة، فإن 

.الأعمال

وضمن نفس الصدد أكد الوزیر السابق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ان الحوكمة

الأعمال من خلال تعزیز الثقة ومنشآتستعمل على تحسین العلاقات بین البنوك الرشیدة 

.1المتبادلة المفتقدة وذلك من خلال المزید من الشفافیة

.149ص ، سابقمرجع دریس رشیدة،-1
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خاتمة

ابعادأخذ أتذات جذور عمیقة ،لانتشاراظاهرة عالمیة شدیدة الفساد المصرفيیعد

شمولیتها من مجتمع درجةوتختلف،تتدخل فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، واسعة

، ولكن المتخلفةكافة المجتمعات المتقدمة منها و لى آخر، فهي ظاهرة قدیمة موجودة فيإ

، والفساد مهما تعددت مفاهیمه رتفع نسبته في المجتمعات النامیةة، حیث تبدرجات متفاوت

، دون وجه حق وبشكل ملكیة خاصةلىإنقل ما هو ملكیة عامة بأنهفهو یعرف ،وأشكاله

المنصب استغلالساءة إویعني في النهایة ،من خلال العبث في مالیة الدولة،غیر مشروع

.العام لتحقیق المنفعة الخاصة

القیم الاخلاقیة وعن غیاب الضوابط التي انعدامیعبر عن ،والفساد بمفهوم واسع

وتعاني منه عانتأخطر أشكاله، حیث المصرفيالفسادیعد ، و الإنسانيتحكم السلوك 

وان المتتبع لمشكلة الفساد في القطاع المالي والمصرفي ،لى حد یومنا هذاإالمجتمعات

تكاد لا تختلف عن معالجة ظاهرة الفساد بوجه ،ق الوقایة منهوطر شكاله ودوافعه أن أیلاحظ 

.عام

ومن خلال دراستنا للفساد المصرفي والتطرق لأهم التشریعات والجهود المبذولة 

:لى النتائج الآتیةإتم التوصل ،لمكافحة هذه الظاهرة والوقایة منها

و ألا تقتصر بإقلیم معین بذاته، اهرة نواع الفساد، وهو ظأخطر أیعد الفساد المالي من -

.هو ظاهرة عالمیة تواجه كل دول العالم المتقدمة والنامیةبل خرى، أمرتبط بدولة دون 

لى إالمال العام ختلاسواشوة من الرّ مظاهر تتمثل في كل المصرفي عدةیتخذ الفساد-

.موال ثم تتبعهغسل الأ
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اب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي سبهم الأأومن خلال هذه الدراسة تم تحلیل 

على آثار الفساد والتي تمس بمختلف تم التعرفهذه الظاهرة، كما انتشارساعدت على 

.القطاعات

سرعة ریة و السّ بعدة خصائص یمكن حصرها في كل منالفساد المالي یتمیزكما 

.نتشار، الاشتراك والتخلفالإ

لمصرفي في الجزائر،التي تمحورت حول قضایا متعددة اد لى معرفة واقع الفساإوخلصنا -

ي فضائح عدة كقضیة الخلیفة بنك تجلت في معظمها في تورط كبار المسؤولین ف

.قضیة البنك الصناعي التجاريو 

التي ، و لي والمصرفياوجود عدة استراتیجیات وأسالیب لمكافحة الفساد في القطاع الم-

الأممالمیة عامة كاتفاقیة الاتحاد الإفریقي، اتفاقیة عة و دولیاستراتیجیاتتتمثل في 

.المتحدة و اتفاقیات خاصة بمكافحة الفساد المصرفي كاتفاقیات لجنة بازل

د كبیر في حیث ساهمت إلى حتفاقیات العامة  في مكافحة الفساد عامة،ال للإالدور الفعّ -

إقلیمیة للوقوف على ة و دولیذلك بمشاركة الدول في مؤتمراتمعالجة ظاهرة الفساد و 

.اتفاقیات أخرى ینفرد فیها القطاع المصرفي عن غیره من القطاعاتو معالجته،

اء على الفساد في القطاع نشاء المنظمات الدولیة برهان على رغبة الدول في القضإ-

ممارسات تستهدف منع الفساد مثل تحسین المصرفي، حیث تسعى كل دولة إلى إرساء

.شفافیة المعاملات المصرفیة لتجنب الفساد في المجال المصرفي

الفساد المصرفيأفیونلمكافحةسس التي تتبناها الدول المتقدمةتفعیل دور المبادئ والأ-

اسة فهي تساعد على زیادة نجاعة السیالخ،...المحاسبةمبدأ الشفافیة ومبدأ النزاهة و بین 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة للسیطرة على الأنواع المختلفة من المخاطر التي النقدیة و 

.تتعرض لها المعاملات المصرفیة
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اد ت وقائیة لمكافحة الفسآلیاجراءات و قیام المشرع الجزائري بتبني مجموعة من الإ-

.القواعد الاحترازیةالمصرفي، كالرقابة المصرفیة و 

ظاهرة الفساد في المجال المصرفي سید آلیات مؤسساتیة لمكافحة ن الجزائر قامت بتجإ-

خلال مراقبة المعاملات المالیة وغیرها، من ...لمحاسبة، مجلس النقد والقرضكمجلس ا

.الفساد المصرفي وحمایة المال العامجرائمف كشوالمصرفیة و 

)داخل البنك(لداخلیةتتمثل في الرقابة اكآلیة للحد من الفساد المصرفي، و بة تجسید الرقا-

بفحص الدقة الحسابیة )رج البنكخا(رقابة خارجیةو الموظف،حیث تراقب أعمال 

.المعاملات للتأكد من تنفیذهاو 

فحة الفساد في المجال كادلیل على جهود الدولة على مالاحترازیةتخاذ التدابیر إ-

.لجنة بازلبناءا على مقترحات تنظیم المهنة المصرفیة و ذلك لهدفالمصرفي، و 

،بحمایة مصالح المودعین في الحد من الفساد المصرفيمة المصرفیة ودورهاكو تفعیل الح-

.تساعد على التطبیق الجید للحوكمة المصرفیةقوانین بإصدارذلك و 

:بجملة من المقترحاتنساهم نأیمكننا إلیهاومن خلال النتائج المتوصل 

عن جرائم الفساد المالي والمصرفي والمساهمة بلورة مشاركة المجتمع الدولي في الكشف

.هذه الظاهرةالحد من في

 به الحدود المالي للدول في مكافحة الفساد وإذاطار الاتفاقیات إالتعاون الدولي في

.المصرفي

تخصیص الآلیات المالیة والبشریة والفنیة الملائمة لمكافحة الفساد المصرفي.

لى قمع هذه الظاهرةإطنیة التي تنادي جراءات القانونیة الو تدعیم الإ.

ضمان الحمایة الكاملة لمبلغین عن جرائم الفساد المالي.

وضع مواد قانونیة خاصة في قانون النقد والقرض لتنظیم نشاط المؤسسات المالیة.

 عطاء استقلالیة للمركزیات التابعة له إتعزیز الدور الرقابي للمؤسسات المالیة من خلال

.كمل وجهأامها على للقیام بمه
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ن مكافحة الفساد المصرفي أن نستخلص من خلال بحثنا أخیر یمكن وفي الأ

نه أول والمجتمعات التي تعاني منه، وما یمكن قوله ن تهتم بها الدّ أولویات التي لابد من الأ

لأنها،الجهود الوطنیة والمبادرات الدولیة في مجال مكافحة الفساد المصرفيرنكاإلا یمكن 

المنظمات الحكومیةأوو الهیئات أبالفعل بذلت جهود جبارة سواء من خلال المؤسسات 

في هذا المجال والدور الظاهر للهیئات سواء على اتفاقیاتة لعدّ وإبرامهاوغیر الحكومیة، 

.و الدوليأالمستوى الوطني 
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I.باللغة العربیة:

.القرآن الكریم-

الكتب:أولا

الرقابة المصرفیة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الكریم،طیار عبد -1

.1988الجزائر، 

الفساد الإداري، ماهیته، أسبابه، مظاهره، الوثائق العالمیة عصام عبد الفتاح مطر، -2

لوطنیة المعنیة بمكافحة دور الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغي الحكومیة في مواجهة وا

.2015الإسكندریة،الفساد، دار الجامعة الجدیدة، 

محمد حسن عمر براوي، غسیل الأموال وعلاقته بالمصاریف والبنوك، دراسة قانونیة -3

2013مقارنة، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، 

.2006اح الصریفي، إدارة البنوك، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، محمد عبد الفت-4

نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة -5

.2018مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون ینة،یت وازو زاآ-1

كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،الجزائري،

.2012تیزي وزو،السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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مي والقانون بوجادي صلیحة، آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري بین الفقه الإسلا-2

جامعة ،  الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة

.2018باتنة،  ،الحاج لخضر

سعیدان بلال، آلیات مكافحة الفساد المالي، دراسة مقارنة بین القانوني الجزائري -3

،  لامیة، كلیة العلوم الإسلامیةوالإسلامي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإس

.2018جامعة الجزائر، 

عادل حمزة، آلیات مكافحة الفساد في البنوك، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في -4

.2018أم البواقي، ،القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

:مذكراتال-ب

:ماجستیرالمذكرات -1

الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة في بلدان كاظم الفتلي،،إیثار عبود.1

كلیة الإدارة والاقتصادیة،نیل درجة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،لرسالة مختارة،

.2009جامعة كربلاء، العراق،

الرسالة محمد حسین سعید، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، قدمت هذه .2

حصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة اللمتطلبات استكمالا

.2019الشرق الأوسط، عمان، 

:ماستر المذكرات -2

أوطاهر نادیة، أورشات لیدیة، جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في .1

السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 

.2016والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حجام كنزة، آلیات مكافحة جرائم الفساد على المستوى الوطني والدولي، مذكرة مكملة لنیل .2

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2018.

صابرین خالد، بن مرزوق عبیر، جهود منظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الفساد الإداري، .3

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

2020المسیلة، 

الة الجزائر،دراسة حالآثار الاقتصادیة للفساد المالي على الدولة العربیة،ي سهام،بصاح.4

والعلوم التجاریة ةكلیة العلوم الاقتصادی، ماسترالمذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة 

.2017جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، وعلوم التسییر،

كیحل بشیر، جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشریع .5

بات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الجزائري، مذكرة لاستكمال متطل

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

لعرباوي أمین، حریر یاسین، الإصلاحات البنكیة في الجزائر واقع وآفاق، مذكرة لنیل شهادة .6

قة الجامعیة مغنیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجارة،  الملحالماستر،

.2016تلمسان،جامعة أبي بلقاید،

إلى 2000مقدم آسیة، تأثیرات الفساد المالي على شرعیة النخب الحاكمة في الجزائر .7

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة تخرج استكمال متطلبات لنیل شهادة الماستر،، 2019

.2020،ورقلة،السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

ن، مجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم مهني محي الدی.8

.2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم،  
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المقالات:ثالثا

آیت وازوا زاینة، في مدى نجاعة آلیات التصدي لجرائم الفساد المالي والمصرفي أمام .1

المجلة الجزائریة للعلومن الجزائري، سیاسة الضبط المصرفي، الخصوصیة في القانو 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ، 02، العدد 57، المجلد القانونیة والسیاسیة

).85-60ص ص (، 2020معمري، تیزي وزو

مرزوق فرید، إستراتیجیة مكافحة الفساد الإداري والمالي في حراث محمد،بن حركو غنیة،.2

ص (،02،2018، العدد 02المجلد ، للدراسات الأدبیة والانسانیةمجلة تنویرالجزائر،

).283-268ص

صویلح أمال، آلیات مكافحة الفساد الإداري والمالي بالجزائر في ظل الإصلاحات بن.3

).272-255ص ص(، 2021، 1عددال، 32المجلد ،مجلة العلوم الإنسانیةالجدیدة ، 

المبادئ وآلیات (ة ورهان مكافحة جرائم الفساد المالي بن عثمان  فوزیة، الحوكمة المصرفی.4

، 2018، 03، العدد 05، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، )التطبیق في الجزائر

).87-71ص ص (

مجلة البحوث ، "تهواقع الفساد في الجزائر وآلیات مكافح"شراف عقون، بوسعیود سارة،.5

).336-303ص ص (، 2018، 1العدد ، 5المجلد الاقتصادیة والمالیة،

دریس رشیدة، آلیات الحوكمة المصرفیة في الحد من الفساد المالي، حالة الجزائر، .6

ر، ی، العلوم التجاریة وعلوم التسیالاقتصادیة، كلیة العلوم 03العدد ، 03المجلد ، المؤسسة

).150-132ص ص (، 2014،جامعة الجزائر

لرقابة المصرفیة في الحد من المخاطر التي تواجه المنظومة رحال عادل، خوني رابح، دور ا.7

، 01، العدد 08، المجلد مجلة الدراسات المالیة والمحاسبة الإداریةالمصرفیة الجزائریة، 

).364-348ص ص (، 2021
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المجلةالفساد والآلیات المؤسساتیة  لمكافحته في الجزائر، لوهاني حبیبة، زاوي أحمد، .8

.)406-382ص ص (، 2013، 01، العدد 05المجلد ، الإنسانيالجزائریة للأمن

سبابدراسة في الأ(یشور محمد لمین، ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري،سقتي عبلة، ه.9

، ص01،2018العدد ،07المجلد سیاسات العامة،لالمجلة الجزائریة ل،تهوآلیات مكافح

).33-6ص 

شخیص واقع الفساد المالي في الجزائر للفترة سلامي أسماء، بن تفات عبد الحق، ت.10

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  مجلة اقتصادیات الأعمال والتجارة،، )2003/2017(

.2018، 06العدد 

قرائة)الأشكال، العوامل الآثار(سلامي محمد علي، الفساد المالي في المجتمع الجزائري .11

)20-12صص(، 2019، 9، المجلد 32العدد مجلة التراث،سیولوجیة، 

قراءة سوسولوجیة بظاهرة الفساد المالي في سلامي محمد علي، جفال عبد الحمید،.12

، العدد 12المجلد ،مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالمجتمع الجزائري، 

).42-27ص ص(، 2020جامعة باجي مختار،  عنابة ،،04

عبد القادر، دراسة تحلیلیة لمؤشرات مدركات الفساد في القطاع دیدر یفي حمزة، بوكو ض.13

الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة، )2018-2012(العام مع الإشارة إلى حالة الجزائر

).58-46ص ص (، 02،2020العدد،12المجلد،والإنسانیة

حالة "د المالي عبد القادر حیرش، دور نظام الرقابة الداخلیة في تشخیص حالات الفسا.14

، 01، مجلة البدیل الإقتصادي، المجلد الخامس، العدد "القطاع المصرفي الجزائري

.380-365ص ص(، 2018 (
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عبد الكریم هشام، شویة مسعود، المنظومة الوطنیة لمكافحة الفساد في الجزائر نحو تبني .15

امعة محمد ج،02، العدد 12إستراتیجیة جدیدة، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد 

).75-68ص ص (، 2020بسكرة ،،خیضر

دور وأهمیة الرقابة الداخلیة في الحد من ظاهرة الفساد كریفار مراد، بربري محمد أمین،.16

المالي بالإشارة لحالة الجزائر، مخبر الأنظمة المالیة والمصرفیة والسیاسات الاقتصادیة 

).66-53ص ص (، 17،2017العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،الكلیة، 

لخدیمي عبد الحمید، بن الصالح حوریة، دور القواعد الاحترازیة في إدارة المخاطر المالیة .17

، مجلد مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال، )2018-1990بنك الجزائر نوذجا خلال الفترة "

).136-120ص ص (، 2020، جامعة أدرار، 02، العدد 04

لفساد المالي والإداري على أداء السیاسیة المالیة في الجزائر لشهب مسعود، دراسة لأثر ا.18

المجلد ، مجلة الباحث الاقتصادي،varباستخدام نماذج 2015-2012خلال الفترة 

.)212-192ص ص (، 2017، 08، العدد 05

لیتم خالد، مسكین عبد الحفیظ، الآثار الإقتصادیة للفساد المالي والإداري وجهود الجزائر .19

الزیادة الاقتصادیات حته، إشارة إلى ترتیب الجزائر في مدركات الفساد، مجلة لمكاف

).190-175ص ص (، 2018،  07، العدد 04، المجلد الأعمال

مریم هاني، نحو تفعیل دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من الفساد في القطاع .20

2016، 02العدد ، 02المجلد، مجلة میلاف للبحوث والدراساتالمصرفي الجزائري، 

.2016میلة، ،المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف

د، سعدي، الفساد المالي في الجزائر، دراسة تحلیلیة لواقعة وآلیات مسعود راضیة، أ،.21

دیسمبر 2المجلد السادس، العدد (مجلة البشائر الإقتصادیة، )2003/2007(مكافحته 

.2020جامعة العربي التبسي، تبسة ، )2020
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الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد المالي في الجزائر واستراتیجیات مسعود راضیة،.22

جامعة العربي ،2العدد،3المجلد،المقریزي للدراسات الاقتصادیة والمالیةمكافحته،

).39-26ص ص (، 2019، التبسي، تبسة، الجزائر

قتصادي وآثاره الاقتصادیة بیش علي ، مؤشر قیاس الفساد الاحمطاي عبد القادر،.23

ص ،02،2017العدد،01المجلد ،مجلة التنمیة والاقتصادیة والتطبیقيوالاجتماعیة،

.284-262ص

هني محمد نبیل، دور الشفافیة العملیة في تعلیم تفصیلات البنوك المركزیة، الأكادیمیة .24

.120ص-105، ص 2014، 05للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، العدد 

:المداخلات-ب

قع اجة، أستاذة محاضرة، الفساد المالي والإداري أسبابه وأثاره مع الإشارة للو علحاجي ال-1

تاریخ التصفح (، 3جامعة الجزائر،الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر

22/05/2013(  ،2019.

على التنمیة الفساد الإداري والمالي مفاهیمه، أسبابه وأشكاله وآثارهي یمینة،نعا-2

الملتقى الوطني الأول حول الفساد وتأثیره على التنمیة مداخلة ضمن الاقتصادیة،

قسم العلوم التجاریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،،الاقتصادیة

.2018أفریل25و24یوميبسكرة،جامعة محمد خیضر،

الملتقى مداخلة ضمن الجزائر بین النظریة والتطبیق، قارة ملاك، آلیات مكافحة الفساد في -3

الوطني الأول حول الفساد وتأثیره على التنمیة الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، 

.2018،  24/04/2018یوم ، قالمة،1945ماي 8جامعة 

المؤسسات (واد هادي عبد، ظاهرة هیكلة الفساد المالي والإداري وأسالیب المعالجة -4

،2019، مؤتمر كلیة المستقبل،  جامعة بابل، )الحكومیة العراقیة نموذج
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المحاضرات:رابعا

موجهة لطلبة السنة الثانیة س أخلاقیات المهنة والفساد،فوكراش زوبیدة، محاضرات مقیا-1

لیسانس، معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة، قسم ادارة الأعمال في 

.2019/2020السنة الجامعیة الریاضة،

:القانونیةالنصوص:رابعا

النصوص التشریعیة:

.ج.ر.التجاري، جقانونیتضمن ال،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59–75أمر رقم .1

.معدل ومتمم،1975سبتمبر 30صادر في ال، 77عدد ج،

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم .2

.معدل و متمم1990أفریل 18،  الصادر في 16

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995یولیو 17مؤرخ في ،20-95رقم أمر .3

.معدل ومتمم1995یولیو 23، الصادر في 39

.تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جی، 2006فیفري20مؤرخ في ، 06-01رقم قانون .4

.معدل ومتمم، 2006مارس08صادر في ال،14دد ، عج.ج.ر

المراسیم:

:المراسیم الرئاسیة-

 تشكیلة دیوان لقمع یحدد ، 2011دیسمبر 08مؤرخ في ،426-11مرسوم رئاسي رقم

دیسمبر 14، الصادر في 68، عدد ج،ج ، ر،الفساد وتنظیمها وكیفیات تسییره،  ج

2011.
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:المراسیم التنفیذیة-

یحدد صلاحیات المفتشیة ،2008سبتمبر 6مؤرخ في ،272-08رقم مرسوم تنفیذي -1

.2008سبتمبر 07الصادر في ، 50ج عدد.ج.ر.ج،العامة للمالیة

الهیاكل المركزیة یتضمن تحدید ،2008سبتمبر 6مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم-2

.2008سبتمبر 07الصادر في ،50عددج.ج.ر.ج،للمفتشیة العامة للمالیة

المواقع الإلكترونیة:خامسا

1. www.ijtihadnet.net

2. .http://accdiscussion.com.

3. www.ennaharonlinc.com

4. https://gate.ahrame.org.eg/daily/News/71467.aspx.

or.wikipedia.org:الموقع الإلكتروني.5

.swelbalad.ne:الموقع الإلكتروني.6

contabilidad-n.de-emsayazilim.com/definiu-ar-:الموقع الإلكتروني.7

bancaria.

.ourgla.dz-univ-http.//manifest، الموقع الإلكتروني .8
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17......................................................................المحسوبیة:ثانیا

17................................................................الابتزاز والتزویر:ثالثا

17................................................................نهب المال العام:رابعا

18...............................................................الأموالتبییض:خامسا

19..........................واقع الفساد في المجال المصرفي في الجزائر:المبحث الثاني

19.........................................في الجزائرالمالي واقع الفساد :المطلب الأول

19...........................................الجزائرتطور ظاهرة الفساد في:الفرع الأول

20.................................................1965-1962:المرحلة الأولى:أولا

21.................................................1979-1966:المرحلة الثانیة:ثانیا

21................................................1989-1980:المرحلة الثالثة:ثالثا

22................................................1999-1990:المرحلة الرابعة:رابعا

22.............................................2016-2000:المرحلة الخامسة:خامسا

25...............ي القطاع المصرفي في الجزائرعن ظاهرة الفساد فتطبیقات :الفرع الثاني

25...............................................................قضیة بنك الخلیفة:أولا

27..................................................قضیة البنك الصناعي التجاري:ثانیا

28....................................................آثار الفساد المالي:المطلب الثاني

29...........................................الآثار الاقتصادیة للفساد المالي:الفرع الأول
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29.....................................................الأثر على النمو الاقتصادي:أولا

30.....................................................یبيالأثر على القطاع الضر :ثانیا

31...............................................الأثر على الدخل الوطني وتوزیعه:ثالثا

32...........................................................الأثر على الاستثمار:رابعا

32...................................اد المالي على النظام السیاسيأثر الفس:الفرع الثاني

33..........................................الآثار الإجتماعیة للفساد المالي:الفرع الثالث

34.................................................الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیة:أولا

34..................................................انهیار القیم والمبادئ الأخلاقیة:ثانیا

35.............................................التفاوت الطبقي والصراع الاجتماعي:ثالثا

35................................................سیادة القیم الدخیلة على المجتمع:رابعا

36..................لفساد في المجال المصرفيمكافحة االآلیات الوقائیة ل:الفصل الثاني

37....الفساد في المجال المصرفيظاهرةالآلیات الوقائیة الدولیة لمكافحة:المبحث الأول

37.................الآلیات الوقائیة في إطار الإتفاقیات والمنظمات الدولیة:المطلب الأول

38..............................منظور الإتفاقیات الدولیةئیة منلیات الوقاالآ:الفرع الأول

38.......................بشكل عامافحة الفسادمكعلى الإتفاقیات العامة التي أكدت:أولا

46..................المصرفيفي المجال مكافحة الفساد التي أكدت على الإتفاقیات :ثانیا

48..............................منظمة الشفافیة الدولیة كآلیة لمكافحة الفساد:الفرع الثاني

48...........................................................تعریف الشفافیة الدولیة:أولا

48...................................................أهداف منظمة الشفافیة الدولیة:ثانیا

49.................................................إصدار منظمة الشفافیة العالمیة:ثالثا
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50..........................المبادئ المعتمدة للوقایة من الفساد المصرفي:المطلب الثاني

51.................................................................الشفافیة:الفرع الأول

51..................................................................النزاهة:الفرع الثاني

52...............................................................المحاسبة:الفرع الثالث

رف المشرع الجزائريالآلیات الوقائیة المعتمدة من ط:المبحث الثاني

54.........................لمكافحة ظاهرة الفساد في المجال المصرفي

الهیئات المؤسساتیة للوقایة من الفساد في القطاع المصرفي في الجزائر:المطلب الأول

54............................................01-06في إطار القانون 

55................................من الفساد ومكافحتهطنیة للوقایةالهیئة الو :الفرع الأول

57.........................................................مجلس المحاسبة:الفرع الثاني

58...................................................المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الثالث

59..............................................الدیوان المركزي لقمع الفساد:الفرع الرابع

61..................................................مجلس النقد والقرض:الفرع الخامس

62.................ائريآلیات الوقایة من الفساد في القطاع المصرفي الجز :المطلب الثاني

63..............................................الرقبة على العمل المصرفي:الفرع الأول

63.....................................................................رقابة داخلیة:أولا

63...................................................................رقابة خارجیة:ثانیا

إلزام البنوك والمؤسسات المالیة باحترام القواعد الإحترازیة والمتعلقة:الفرع الثاني

64.......................................................بالنشاط المصرفي
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67...................ع المصرفيالوقایة من الفساد في القطلكتدبیر الحوكمة:الفرع الثالث

67.................................................................تعریف الحوكمة:أولا

مجهودات الجزائر في تطبیق الحوكمة المصرفیة من أجل الحد من الفساد:ثانیا

68............................................................في القطاع المصرفي

71...............................................................................خاتمة

75........................................................................قائمة المراجع

85..............................................................................الفهرس



:الملخص

المصرفي والمالي إتفقت الدول والحكومات على یعتبر الفساد ظاهرة تهدد النظام

.مواجهة لما له من أثر سلبي على المستقبل الاقتصادي والمالي

توضیح أن الفساد المصرفي في الدول بصفة عامة والجزائر إلى تهدف هذه الدراسة 

بصورة ، في كل مرة تظهرة متجددةلیست بظاهرة جدیدة وإنما ظاهرة قدیمبصفة خاصة

ا من ذي قبل لاسیما في السنوات الأخیرة شهدت قضایا متعددة لها علاقة معینة أكثر سوءً 

بالفساد بكل أشكاله وعلى إثر ذلك كرست العدید من الآلیات والجهود الوطنیة والدولیة 

یة والإتفاقیات الدولیة في مكافحتهلمكافحته وذلك من خلال تفعیل دور المؤسسات الوطن

وكذا تأسیس الحوكمة الجیدة للمؤسسات المالیة والمصرفیة التي تعد أهم آلیة في مواجهة 

لظاهرة، وذلك من خلال الإفصاح عن المعلومات المالیة والمصرفیة والتي تتم )معالجة(

.فیةبتبني منظومة قانونیة وإطار مؤسساتي رقابي لحمایة العملیات المصر 

ظاهرة الفساد؛ التدابیر الوقائیة؛ المجال المصرفي؛ الفساد؛ الرشوة؛ الابتزاز؛ :الكلمات الدالة

التزویر؛ نهب المال العام؛ تبییض الأموال؛ الفساد المالي؛ آثار؛ مكافحة الفساد؛ الشفافیة 

.الدولة؛ النزاهة؛ الحوكمة؛ الحوكمة المصرفیة


